
 )٢٤٥(

 الفصل الخامس
 شكالیات وشبھات حول الحجیة المطلقةإ

 :تمھید وتقسیم

فھ و یعن ي أن الحجی ة المطلق ة لأحك ام دع اوي الدس توریة ق د         ، ھذا العنوان ق د یب دو غریب اً بع ض الش ئ       

 . أو یوھن من عزمھا وقوة تأثیرھا بعض الإشكالیات أو الشبھات بما یؤثر فیھاتدور حولھا

  فھل توجد مثل ھذه الإشكالیات ؟

إن مفردات الحجیة وأبجدیاتھا تف رض ألا یٌع اد نظ ر ذات المس ألة الدس توریة عل ي المحكم ة الدس توریة             

كن ا بص دد إش كالیات وش بھات بش أن       ومض ت ق دماً ف ي نظرھ ا ؛    فإن أٌعید طرحھا علیھا ، مرةً أخري نھائیاً 

 .الحجیة المطلقة لأحكام دعاوي الدستوریة

مث ل دع اوي الحك م    ، والبعض الآخر مجرد إش كالیات متوھم ة  ،  ھذه الإشكالیات قد یكون بعضھا حقیقیةً     

 .حیث یعاد طرح الدعوي مرةً أخري علي المحكمة الدستوریة العلیا) التفسیر ـ الإغفال ـ التصحیح(

س واء الص ادرة بالدس توریة أم بع دم     ، م الدس توریة الموض وعیة الفاص لة ف ي موض وع ال دعوي           والأحكا

ولكن یوجد لھذه القاعدة استثناء ینال م ن ھ ذه القاع دة ؛ فتض حي     ، الدستوریة لھا حجیة مطلقة كقاعدة عامة     

 . ھذه الأحكام لا حجیة لھا

یمكن اثارة مط اعن موض وعیة ل ذات    حیث ، ویضاف إلي ذلك حالات الفصل في المطاعن الشكلیة فقط        

عما قد یلح ق ب ھ   لأن صحة النص من الناحیة الشكلیة ـ كما تطلب الدستورـ لا یطھره  ، النص أمام المحكمة

 )وفقاً لمنھج المحكمة الدستوریة العلیا(من عیوب موضوعیة 

بالت  الي  م  دي ش  مول الحجی  ة المطلق  ة ؛ الحك  م الص  ادر ب  رفض ال  دعوي و  – ك  ذلك –وم  ن الإش  كالیات 

 دستوریة النص المطعون علیھ جنباً إلي جنب الحجیة المطلقة للحكم الصادر بعدم الدستوریة؟

 . فھذه إشكالیات وشبھات تدور حول الحجیة المطلقة للأحكام الصادرة في دعاوي الدستوریة

  : في الآتي، من ھذا المنطلق نتعرض لھذه الإشكالیات وتلك الشبھات

 .ستنفاد الولایةاة المطلقة والحجی: المبحث الأول

 .الحجیة المطلقة بین القاعدة والاستثناء: المبحث الثاني

 . موقف الحجیة المطلقة من أحكام المطاعن الشكلیة الدستوریة: المبحث الثالث

 .الحجیة المطلقة بین الحكم بالدستوریة والحكم بعدم الدستوریة: المبحث الرابع

    وذلك علي النحو التالي                            
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 المبحث الأول
 الحجیة المطلقة والإستنفاد

 : تقسیم وتأصیل

فم ا ھ و الف رق    ،  الحجی ة ھ وب ین قد یتم الخلط بین   - أي استنفاد ولایة المحكمة بصدور الحكم      -ستنفاد  الا 

 بینھما ؟

التفس یر والتص حیح    ( خاص ةً فیم ا یس مي ب دعاوي الحك م     ، وكثیراً ما یلتبس علي البعض آثار كل منھم ا  

فما ھ و الوض ع الص حیح ل دعاوي الحك م ھ ذه ؟ ھ ل ھ ذه ال دعاوي           ،  وغیرھا) وإغفال الطلبات الموضوعیة  

 ستنفاد ؟لحجیة أم بنھائیة الأحكام أم بالامرتبطة أو متعلقة با

 : للإجابة علي ھذه التساؤلات نبحث الآتي

 . الاختلاف مع حجیة الأحكاممفھوم الاستنفاد وأوجھ التشابھ وأوجھ: المطلب الأول

 .الخلاف الفقھي بشأن تأصیل الوضع القانوني لدعاوي الأحكام: المطلب الثاني

 دراسة موجزة لدعاوي الحكم : المطلب الثالث

 :                                                                       وذلك علي النحو التالي

 المطلب الأول
 تنفادسمفھوم الا

 وأوجھ التشابھ وأوجھ الاختلاف مع حجیة الأحكام
 الفرع الأول

 مفھوم الاستنفاد
ستنفاد ولایة المحكمة أي أنھ بخروج النزاع من حوزتھا بمجرد النطق بھ ؛ تصبح المحكم ة ولا ولای ة           ا

یتھ   ا  ولا) تنتھ   ي (أي أن المحكم   ة تس   تنفد  ،  الع   دول عن   ھ أو تعدیل   ھ أو تبدیل   ھ   ف   لا تس   تطیع  ، لھ   ا علی   ھ 

علي الدعوي بمجرد صدور الحكم فیھا، فھ و انتھ اء ص لة المحكم ة ب النزاع بالكام ل ف ور ص دور            )سلطتھا(

 . حكمھا فیھ

ومن المسلم بھ في فق ھ ق انون المرافع ات المدنی ة والتجاری ة ـ كم ا ذكرن ا ـ أن م ن آث ار الحك م القض ائي               

 )١(والحق في الطعنستنفاد ولایة المحكمة احجیة الشيء المقضي بھ و: جرائیةالا

وعلى ھ ذا ف إن الحجی ة والاس تنفاد ھم ا م ن الآث ار الإجرائی ة للحك م القض ائي، ورغ م ذل ك ف إن الحجی ة                

 . تماماً عن الاستنفاد رغم أنھما یلتقیان في أصلھما وھو الحكم القضائيمستقلةً

حك ام یعن ي ببیان ھ    وخروج النزاع م ن ولای ة المحكم ة بمج رد النط ق ب الحكم أث ر م ن آث ار النط ق بالأ              " 

وبدراستھ قانون المرافعات، ولا یتصل عن قریب أو بعید بالحجیة، واستنفاد ولایة المحكم ة فاعلی ة داخلی ة         

                                     
 الوس یط  –فتح ي وال ي   / د. وم ا بع دھا، أ  ٧٢٣ ص – مرج ع س ابق   – نظریة الأحكام  –أحمد أبو الوفا    / د.أ: انظر في ذلك   )١(

 الحكم القض ائي  –محمد سعید عبد الرحمن / د. وما بعدھا، أ٧١٤، ص ١٦٣ ص – مرجع سابق  –ني  في قانون القضاء المد   
 . وما بعدھا٣٩ ص – مرجع سابق –
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 )٢٤٧(

 )١(" تعمل داخل إطار الخصومة، على أن الحجیة فاعلیة خارجیة تعمل خارج نطاق الخصومة القضائیة 

 الفرع الثاني

 أوجھ التشابھ بین الحجیة والاستنفاد

س  تنفاد ـ كم ا س  بق الق ول ـ ھم  ا م ن الآث  ار الإجرائی ة المترتب  ة عل ي ص  دور الأحك  ام             الحجی ة والا ) ١(

 : ولذا فإن مجرد النطق بالحكم یتولد عنھ آثاراً إجرائیة ھي، القضائیة

 .ـ الطعن علیھا٣.                  ـ استنفاد ولایة المحكمة٢                 . ـ ـ الحجیة١

 . ستنفاد یترتب علیھما خروج النزاع من سلطة المحكمةالحجیة والا) ٢(

فكم ا س بق الق ول أن الحجی ة كان ت ـ قب ل ص دور ق انون          ، الحجیة والاس تنفاد متعلق ان بالنظ ام الع ام    ) ٣(

 م ن الق انون الم دني قب  ل    ٤٠٥ ـ ل م تك ن م ن النظ ام االع  ام وك ان یحكمھ ا ن ص الم ادة            ١٩٦٨الاثب ات ع ام   

ی ھ م ن   الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تك ون حج ة بم ا فص لت ف     " : ص علي إلغائھا، والتي كانت تن   

 " ولا یجوز للمحكمة أن تأخذ بھذه القرینة من تلقاء نفسھا ..... الحقوق

ك ان متعلق اً   ) س ابقة الفص ل ف ي ال دعوي    ( فإن مفاد م ا ورد بعج ز ھ ذه الم ادة یقط ع ب أن ال دفع بالحجی ة              

 )٢(العام بمصلحة الخصوم ولیس بالنظام 

الأحك ام الت ي   " :  من ھ عل ي  ١٠١ نص ت الم ادة   ١٩٦٨ لس نة  ٢٥ولما صدر ق انون الاثب ات الح الي رق م      

وتقض ي المحكم ة بھ ذه الحجی ة م ن      .... حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فیما فصلت فیھ من الحق وق     

لحجی ة م ن تلق اء نفس ھا      من أن المحكم ة تقض ي بھ ذه ا   ١٠١وھكذا فإن ما جاء بعجز المادة     " تلقاء نفسھا   

 . علامة علي وضع الحجیة في خانة النظام العام

 )٣(أما الاستنفاد ـ فالمتیقن منھ ـ أنھ كان دائماً من النظام العام 

ویجوز إثارتھم ا ف ي   ، لایجوز الاتفاق علي مخالفة الحجیة او الاستنفاد أو التنازل عنھما : ومن شأن ذلك  

وللمحكمة أن تقضي بھما من تلقاء نفسھا دون إبداء دفع أو دف اع م ن   ، الیةأیة حالة تكون علیھا أیة دعوي ت     

 .الخصوم

فحجی  ة الحك  م أو اس  تنفاده لا یعنی  ان ع  دم ، الحجی ة والاس  تنفاد لا یمنع  ان م  ن الطع  ن عل  ي الأحك  ام ) ٤(

م  رةً فإنم ا ھم ا یح ولان ب ین المحكم ة الت ي أص درت الحك م م ن الع ودة إلی ھ            ، ج واز المس اس ب الحكم مطلق اً    

 )٤(أخري 

                                     
  .٧٢٧ ص – المرجع السابق –أحمد أبو الوفا / د.أ )١(
 .سبق التعرض لموضوع الحجیة والنظام العام في الفصل الأول في مبحث قواعد وأحكام الحجیة  )٢(
 . وما بعدھا ٣٢٨محمد سعید عبد الرحمن ـ ص / د. وما بعدھا، أ٧٢٦أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص / د.أ )٣(
  وما بعدھا٣٢٢محمد سعید عبد الرحمن ـ المرجع السابق ص / د.أ )٤(
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 )٢٤٨(

 الفرع الثالث
 الفرق بین الحجیة والاستنفاد

أي داخ ل إط ار الخص ومة    ،  یعم ل داخ ل إط ار الخص ومة القض ائیة أي أن فاعلیت ھ داخلی ة         الاستنفادـ  ١

وعل ي المس ألة الت ي فص لت فیھ ا المحكم ة       ، فھو قاصر علي المحكمة التي أصدرت الحك م ، التي صدر فیھا 

 )١(لتي لم تفصل فیھادون غیرھا من المسائل ا

فھ ي تقی د جمی ع المح اكم بمن ع ذات      ،  فإن لھا فاعلی ة خارجی ة تعم ل خ ارج إط ار الخص ومة            الحجیة أما

 . عدا محكمة الطعن، الخصوم من معاودة طرح ذات النزاع مرةً أخري أمام أیة محكمة أخري

 للخص ومة أو  طعی ة منھی ةً   أو غی ر ق قطعی ةً ؛  یشمل جمیع الأحكام الص ادرة ع ن المحكم ة          الاستنفادـ  ٢

 . أو في مسائل الاختصاص أو اجرائیةًموضوعیةً،  في موضوع النزاع  أو غیر فاصلةفاصلةً، غیر منھیة

 )٢( لا تلحق إلا بالأحكام الموضوعیة القطعیة التي فصلت في النزاع أو في جزء منھ  الحجیةبینما

كم ا ف ي ح الات    ، لقضائیة أم القرارات الولائیةسواء الأحكام ا،   یشمل جمیع أعمال القضاء    الاستنفادـ  ٣

وح الات طل ب الص لح    ، )٣ () مرافع ات ١٩٤المنصوص علیھ ا ف ي الم ادة      ( إصدار الأوامر علي العرائض     

 م ن ق انون   ١٠٣المنص وص علیھ ا ف ي الم ادة     (وارفاقھ بمحض ر الجلس ة واعتب اره ف ي ق وة الس ند التنفی ذي          

 )٤ ) (المرافعات

 . إلا بالأحكام الموضوعیة القطعیة الفاصلة في موضوع الدعوي رفضاً أو قبولاً فلا تلحق الحجیةأما 

 المطلب الثاني
 الخلاف الفقھي

 بشأن تأصیل الوضع القانوني لدعاوي الأحكام
كم ا ھ و   ، في بع ض الح الات ـ ورغ م اس تنفاد ولای ة المحكم ة ـ ق د تع ود ال دعوي للمحكم ة م رةً أخ ري              

والت ي ل م تفص ل فیھ ا ص راحةً أو      ، ھ ا وإغف ال بع ض الطلب ات الموض وعیة     حالات تفسیر الحكم الصادر عن 

 . وكذلك تصحیح الأخطاء المادیة، ضمناً

فم ا  ،  ف ي إیم اءة ش دیدة بتعلقھ ا ب ھ     "دعاوي الحكم"ھذه الحالات یطلق علیھا كل الفقھ الدستوري مسمي         

 وي ؟ھو التأصیل القانوني لھذه الدعاوي أو بالأحري ما ھو طبیعة ھذه الدعا

  . جرائي ثم لموقف الفقھ الدستوري وأخیراً رأي الباحثنتناول موقف الفقھ الإ

                                     
 . وما بعدھا ٣٢٢ المرجع السابق ص)١(
المرجع السابق محمد سعید عبد الرحمن / د.ا بعدھا، أ وم٣٤نبیل اسماعیل عمرـ المرجع السابق ص/ د.أ:  یراجع في ذلك   )٢(

 . وما بعدھا ٣١٨ص 
في الأحوال التي ینص فیھا الق انون عل ي أن یك ون للخص م وج ھ ف ي استص دار أم ر ؛ یق دم          "  مرافعات  ١٩٥تنص المادة    )٣(

 وم ا  ٢١صوص علیھ ا ف ي الم ادة    المن" أوامر الأداء " أما ...." عریضة بطلبھ إلي قاضي الأمور الوقتیة بالمحكمة المختصة  
محم د س عید عب د ال رحمن ـ المرج ع       / د.أ( بعدھا من قانون المرافع ات فھ ي أحك ام قض ائیة ب المعني الفن ي للأحك ام القض ائیة         

 ) وما بعدھا٥٤السایق ص 
 اتفق وا علی ھ ف ي    للخصوم أن یطلبواإلي المحكمة في أیة حالة تكون علیھا الدعوي إثبات م ا " مرافعات ١ /١٣تنص المادة    )٤(

 "محضر الجلسة  ویوقع عنھم وكلائھم، فإذا كانوا قد اتفقوا علیھ، ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وإثبات محتواه 
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 )٢٤٩(

 الفرع الأول
 منھج الفقھ الإجرائي

قب ل أن نس تطلع رأي فقھ اء ق  انون المرافع ات المدنی ة والتجاری  ة ؛ یج در بن ا الق ول ب  أن الفق ھ ق دیماً ف  ي           

التصحیح والتفسیر (  المرافعات الحالیة یعتبران  من مجموعة٤٨١وكذلك المشرع حدیثاً في المادة ،  فرنسا

  )١( ھي استناءات ترد علي قاعدة الاستنفاد) وإغفال الطلبات الموضوعیة 

 :عد نتعرض لبعض آراء الفقھ في مصروب

یجم  ع الفق  ھ عل  ي أن الع  ودة إل  ي المحكم  ة للفص  ل فیم  ا أغفل  ت فی  ھ لا یش  كل إس  تثناءً عل  ي قاع  دة       ) ١(

وص الرج  وع إل ي المحكم  ة لتص حیح حكمھ  ا أو تفس یره فت  ري غالبی ة الفق  ھ أن ھ  اتین     أم  ا بخص  ، الاس تنفاد 

  )٢(الحالتین تمثلان بالفعل استثناءً علي قاعدة الاستنفاد

 : یري البعض أن ھذه الدعاوي من الولایة التكمیلیة للمحكمة) ٢(

 ...ا الدعويتتعلق بالحكم في الطلبات الأصلیة المرفوعة بھ: ـ ولایة المحكمة الأصلیة

فھي تتعلق بالفصل في مسائل تتب ع م ا تقض ي ب ھ المحكم ة بمقتض ي س لطتھا        : أما ولایة المحكمة التبعیة   

 ...الأصلیة

 إذا إغفلت المحكمة الفصل في طلب موضوعي عم لاً بالم ادة      قفھي تتحق : أما الولایة التكمیلیة للمحكمة   

ل ب تفس یر الحك م عم لاً     ا عن دما تت وافر مص لحة لط   قوق د تتحق   ،  بشرط أن یك ون الإغف ال إغف الاً كلی اً         ١٩٣

  )٣( ١٩١أو في طلب تصحیحھ عملاً بالمادة ، ١٩٢بالمادة 

 : والبعض یري) ٣(

وذلك إذا التزم ، أن تفسیر الحكم أو تصحیحھ لا یمسّ من قریب أو من بعید قاعدة استنفاد ولایة القاضي

 وإن أخلّ بھذه الشروط فھو یعت دي  . یر أو بذلك التصحیحالقاضي بالشروط اللازم توافرھا للقیام بھذا التفس      

  )٤(علي ما لھذه الأحكام من حجیة 

 :لا استثناءات علي قاعدة الاستنفاد: والآخر یري) ٤(

ف  إن م  ن المس  تقر علی  ھ أن ھ  اتین العملیت  ین یحظ  ر فیھم  ا عل  ي   ، ـ   أم  ا فیم  ا یتعل  ق بالتص  حیح والتفس  یر 

 .بالعدول عنھالقاضي التعرض للحكم بتعدیلھ أو 

فإن القاص ي ل م یم ارس س لطتھ حت ي یق ال       ، ـ أما إذا أغفل القاضي الفصل في أحد الطلبات الموضوعیة  

  )٥(أنھ قد استنفدھا 

                                     
 . وما بعدھا٣٥٩محمد سعید عبد الرحمن ص / د.أ: انظر في ذلك )١(
 . وما بعدھا٣٦محمد سعید عبد الرحمن ص / د.أ: یراجع في شأن ھذه الآراء )٢(
 . وما بعدھا ٧٢٨أحمد أبو الوفا ـ نظریة الأحكام ـ ص / د.أ )٣(
  .٣٥نبیل اسماعیل عمر ص / د.أ )٤(
 . وما بعدھا ٣٦١محمد سعید عبد الرحمن ـ ص / د. أ )٥(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٢٥٠(

 : وعلي ما تقدم

  . جرائي لم یجمع علي تصنیف ھذه الدعاوي في إطار محددفإن الفقھ الإ

 الفرع الثاني
 منھج الفقھ الدستوري

) التفسیر والتص حیح والإغف ال  (  الدستوري على تنظیم محدد لدعاوى الحكم الثلاث     أیضاً لم یجمع الفقھ   

 :علي ما یلي)التنفیذ والبطلان لعدم الصلاحیة( بل وأضاف إلیھا دعاوي أخري 

 :البعض یرى أن عوارض التنفیذ تنقسم إلى قسمین رئیسیین: أولاً

 )اتالتفسیر والتصحیح وإغفال الطلب(ـ مكملات الحكم وتشمل ١

 )١(ـ منازعات تنفیذ الحكم٢

 .       وبالتالي فإن الدعاوى الثلاث عند ھذا الرأي من عوارض التنفیذ

 :وبعضھم یربط دعاوى الحكم بنھائیة الأحكام: ثانیاً

وبالتالي فإن دعاوى الحكم ـــ في نظر ھذا الرأي ــ ھي حالات متعلقة بقاعدة نھائیة الأحك ام الدس توریة     

 :اليعلى النحو الت

ـ  فھ ي تخفی ف م ن قاع دة ع دم ج واز الطع  ن عل ى الأحك ام الدس توریة وتش مل دع اوى تص حیح الخط  أ              

  )٢(المادي والتفسیر ودعوى البطلان لعدم الصلاحیة والإغفال

 )٣()التفسیر والتصحیح والإغفال والبطلان لعدم الصلاحیة(ـ أو التخفیف من غلواء النھائیة وتشمل 

 : عدة عدم جواز الطعن على الأحكام الدستوریة وتشملـ أو ھي مستثناة من قا
 )٤()التفسیر والتصحیح والإغفال ودعوى البطلان لعدم الصلاحیة ودعوى التنفیذ(

 )٥()التفسیر والتصحیح والبطلان لعدم الصلاحیة(ـ وھي 
 )٦()التصحیح والتفسیر والتنفیذ(ـ وھي 

 : یة المحكمة مع نھائیة الأحكام الدستوریةبعض الفقھ یربط ھذه الدعاوى باستنفاد ولا: ثالثاً
 )٧()التفسیر والتصحیح والإغفال والبطلان لعدم الصلاحیة(ـ وھي 
 )٨ ()التفسیر والتصحیح والإغفال والبطلان لعدم الصلاحیة والتنفیذ(ـ وھي 

 : باستنفاد ولایة المحكمةفقط بعض الفقھ یرى أن ھذه الدعاوى مرتبطة : رابعاً وأخیراً
   )٩(ھي التفسیر والتصحیح وإغفال الطلباتـ و

                                     
  وما بعدھا ١٦٣ مرجع سابق ص –محمد فؤاد عبد الباسط / د.أ )١(
  وما بعدھا ٢٦ ص ١٩٨٩وري، دار النھضة العربیة  إجراءات القضاء الدست–محمد محمد عبد اللطیف / د.أ )٢(
  وما بعدھا١ ص – مرجع سابق –عبد الواحد الجمیلي / د.أ )٣(
 مرج ع  –محمد صلاح عبد الب دیع  / د. وما بعدھا، أ٣٥ مرجع سابق ص – الدعوى الدستوریة –صلاح الدین فوزي  / د.أ )٤(

  .٣٩٦ ص -سابق 
 . وما بعدھا ٧٨ ص – مرجع سابق –صبري السنوسي / د.أ )٥(
 .  وما بعدھا٣٩١ ص – مرجع سابق – الرقابة الدستوریة –عبد العزیز سالمان / المستشار )٦(
 . وما بعدھا ٤٨ ص – مرجع سابق –رفعت عید سید /  د.أ )٧(
 .  وما بعدھا٥٩٩ ص – مرجع سابق – الرقابة الدستوریة –رمزي الشاعر / د.أ )٨(
 . وما بعدھا ٤٧٦ ص –مرجع سابق  –عادل شریف / د . مستشار)٩(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٢٥١(

 : وعلى ما سبق

فإن الفقھ الدستوري لم یستقر بعد على ماھیة دعاوى الحكم من حیث التحدید المنظم لعددھا ولا وضعھا 

 . في إطار محدد صحیح

 الفرع الثالث
 رأي الباحث

 :یري الباحث الآتي

 ھي ال دعاوى الوحی دة المرتبط ة باس تنفاد     ) والإغفالالتفسیر والتصحیح ( بالنسبة للدعاوى الثلاث     :أولاً
ولایة المحكمة كأثر من آثار الحكم القضائي وإن كانت لا تمثل استثناءات عل ى ھ ذا الأث ر، فھ ي متعلق ة ب ھ           

ولا ، وبالت  الي فھ  ي بالفع  ل م  ن الولای  ة التكمیلی  ة للمحكم  ة ، وف  ي الوق  ت عین  ھ لا تمث  ل أي اس  تثناءات علی  ھ 
 .یة الأحكام وطرق الطعن علیھا ولا شأن لھا بتنفیذ الأحكام القضائیةعلاقة لھا بنھائ

 . ومن ثم یصبح الرأي الأخیر من آراء الفقھ الدستوري ھو الراجح وفق تقدیر الباحث
 . فإن لھا استقلالیة تامة بعیداً عن الدعاوى الثلاث التنفیذ  بالنسبة لدعوى:ثانیاً
 فھي الدعوى الوحیدة التي تمثل ـ وكما سبق وأن رأینا لعدم الصلاحیةالبطلان  أما بالنسبة لدعوى :ثالثاً

 )١(ـ مساساً بنھائیة الأحكام القضائیة 

 :       وعلى ما تقدم

باعتبارھ  ا م  ن الولای  ة التكمیلی  ة   ) التفس  یر والتص  حیح والإغف  ال (فإنن  ا نتع  رض فق  ط لل  دعاوى ال  ثلاث   

 . للمحكمة

 المطلب الثالث
 لحكمدراسة موجزة لدعاویا

 میلیة للمحكمة الدستوریة العلیا الولایة التك

 .دعوى تفسیر الأحكام الدستوریة: الفرع الأول

 . دعوى إغفال الطلبات الموضوعیة: الفرع الثاني

 .دعوى تصحیح الخطأ المادي: الفرع الثالث

س توریة العلی ا   وقبل تعرضنا لھذه الدراسة نعاود ونؤكد أن ھذه الدعاوى لم یتضمنھا ق انون المحكم ة الد          
 أو قانون الإجراءات والرس وم أمامھ ا   ١٩٦٩ لسنة ٨١ ولا قانون المحكمة العلیا رقم ١٩٧٩ لسنة  ٤٨رقم  
، ومن ثم لا مناص من الرجوع إلى قانون المرافع ات المدنی ة والتجاری ة لدراس ة ھ ذه      ١٩٧٠ لسنة  ٦٦رقم  

اءات المق  ررة أم  ام المحكم  ة الدس  توریة ال  دعاوى ولك  ن بالق  در ال  ذي یتف  ق م  ع الأحك  ام الدس  توریة والإج  ر 
تس ري عل ى   " لس نة والت ي ت نص عل ى     ٤٨ من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رق م    ٥١العلیا إعمالاً لنص    

الأحكام والقرارات الص ادرة م ن المحكم ة، فیم ا ل م ی رد ب ھ ن ص ف ي ھ ذا الق انون؛ القواع د المق ررة ف ي                  
 " لا یتعارض وطبیعة تلك الأحكام والقراراتقانون المرافعات المدنیة والتجاریة بما
 : ونتناول ھذه الدعاوى وفقاً لما یلي

                                     
 .یراجع ما سبق بیانھ بالفصل الثاني ؛ المطلب الخامس من المبحث الثالث )١(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٢٥٢(

 الفرع الأول
 دعوى تفسیر الأحكام الدستوریة

وتدل ألفاظھ علیھ دلالةً عل ى معن اه   ،  المفترض في منطوق الحكم أن یكون واضحاً وجلیاً غیر متناقض  

مم ا ی نعكس عل ي تطبیق ھ     ، ول المعن ى الم راد من ھ   فلا یشوبھ غم وض أو إبھ ام یثی ر الخ لاف ح          ،  ومقصوده

عل ي أن دع وي تفس یر    ، إل ى تفس یره لرف ع ھ ذا الغم وض والإبھ ام      دائم ةً  الحاج ة  ھن اك  وإلا كان ت    ،  ونطاقھ

وعل ى م ا تق دم    ، ولھا ذاتیة خاصة أمام القض اء الدس توري  ، الأحكام القضائیة لھا نظام في قانون المرافعات   

 . ر في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة وفي القضاء الدستوريیلزم التعرض لدعوى التفسی

 : دعوى التفسیر في قانون المرافعات: أولاً

یجوز للخص وم أن یطلب وا إل ى المحكم ة الت ي أص درت       ":  من قانون المرافعات على  ١٩٢تنص المادة   

لمعت ادة لرف ع ال دعوى،    ویقدم الطل ب بالأوض اع ا  ، الحكم تفسیر ما وقع في منطوقھ من غموض أو إبھام     

ویعتبر الحكم الصادر بالتفسیر متمماً من كل الوجوه للحكم الذي یفسره، ویسري على ھذا الحكم القواعد 

 ".الخاصة بطرق الطعن العادیة وغیر العادیة

 : مرافعات، یؤكد على ما یلي١٩٢ما جاء بنص المادة 
ق الحكم، ومن ثم إذا كان الحكم واضحاً ـ یشترط في دعوى التفسیر وجود غموض أو إبھام في منطو      ١

 .لیس بھ غموض أو إبھام لا تقبل الدعوى

بعریض ة  " طال ب التفس یر  "رفع دعوى التفسیر بالإجراءات العادیة لرفع الدعاوى أي یتقدم المدعي   ـ تٌ ٢
دع  وى عادی  ة یوض  ح فی  ھ أوج  ھ الغم  وض أو الإبھ  ام ال  ذي لح  ق بمنط  وق الحك  م، إل  ى ذات المحكم  ة الت  ي   

س واء الم دعي أو الم دعي علی ھ     ، رتھ، والخصوم ھم وحدھم الذین یحق لھم رفع ال دعوى دون غی رھم   أصد
 . وسواء المحكوم لھ أو المحكوم علیھ) ھجومیاً أو انضمامیاً( أو المتدخلین في الدعوي 

 .ـ الحكم الصادر في دعوى التفسیر یعتبر مكملاً ومتمماً للحكم المطلوب تفسیره٣
بطرق الطعن العادی ة وغی ر العادی ة عل ى الحك م الص ادر بالتفس یر أي یج وز اس تئناف              ـ یجوز الطعن    ٤

الحك  م الص  ادر ف  ي دع  وى التفس  یر كم  ا یج  وز نقض  ھ، وف  ق القواع  د والاج  راءات والمواعی  د المق  ررة ف  ي    
 . الطعون

 على فھل تقتصر دعوى التفسیر) تفسیر ما وقع في منطوق الحكم(ـ یلاحظ أن النص قد اكتفى بعبارة   ٥
 "المنطوق دون الأسباب؟ 

یجب ألا یؤخذ الأمر على نحو شكلي إذ المنطوق قد یوجد في الواقع أو الأسباب بحیث تكون ھذه ج زءً      
 )١("لا یتجزأ من المنطوق

 )٢("یشترط أن یكون المطلوب تفسیره ھو منطوق الحكم أو الأسباب المكملة لھ"

ك  ل قض  اء ورد ف  ي الحك  م س  واء ف  ي المنط  وق أو   وعل ى ذل  ك یج  وز رف  ع ال  دعوي لتفس  یر المنط  وق و 

 .متى كانت غامضةً أو مجھولةً أو تحتمل أكثر من معنى، الأسباب

                                     
 ٧٢١ ص – المرجع السابق –فتحي والي / د.أ )١(
 ٧٣٨ ص – المرجع السابق – نظریة الأحكام –أحمد أبو الوفا / د.أ )٢(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٢٥٣(

 . ـ لیس ھناك معیاداً محدداً لرفع دعوى التفسیر٦

ـ تتبع المحكمة في التفسیر قواعد تفسیر التصرف القانوني لا قواعد تفسیر التش ریع، وإنم ا ھ ي تفس ر          ٧

وب  افتراض أن المحكم  ة لا یمك  ن أن ، قی  اً ب  النظر إل  ى أس  باب الحك  م وعناص  ره الأخ  رى الحك  م تفس  یراً منط

تك  ون ق  د خالف  ت الق  انون ف  ي حكمھ  ا المطل  وب تفس  یره، ولا یش  ترط أن یق  وم بالتفس  یر نف  س القض  اة ال  ذین    

 )١("أصدروا الحكم

 .یدـ وأخیراً الحكم الصادر بالتفسیر لا یمس حجیة الأحكام لا من قریب ولا من بع٨

 :ـ أحكام وقواعد دعوى التفسیر في القضاء الدستوري: ثانیاً

قبل أن نتناول ھ ذا الم نھج، نؤك د عل ى نقط ة ھام ة أن دع وى تفس یر الأحك ام الدس توریة الص ادرة ع ن                     

المحكمة الدستوریة العلیا، تختلف عن طلبات التفسیر الخاصة بالنصوص التشریعیة المنصوص علیھ ا ف ي         

تت  ولى المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا " الت  ي ت  نص عل  ى ١٩٧٩ لس  نة ٤٨ن المحكم  ة رق  م  م  ن ق  انو٢٦الم  ادة 

تفسیر نصوص القوانین الصادرة من السلطة التشریعیة والقرارات بق وانین ص ادرة م ن رئ یس الجمھوری ة           

 )٢("ھاوفقاً لأحكام الدستور، وذلك إذا أثار خلافاً في التطبیق وكان لھا من الأھمیة ما یقتضي توحید تفسیر

 :نتناول منھج المحكمة الدستوریة العلیا بشأن دعاوي تفسیر أحكامھا في الآتي. . وبعد

 .ــ مضمون الدعوى والغرض منھا

 . ــ كیفیة اتصال المحكمة بدعوي التفسیر

 . ــ إجراءات رفع الدعوى

 : مضمون الدعوى والغرض منھا) ١ (

مضمون ال دعوى ھ و رف ع أي غم وض أو إبھ ام یثی ر       تواترت أحكام المحكمة الدستوریة العلیا على أن       

خلافاً حول فھم المعنى من المنطوق أو من الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوھریاً لا یقب ل التجزئ ة،      

وس واء ب نقص أو زی ادة أو    ، أی اً ك ان ھ ذا المس اس    ، وذلك دون مساس بما قضى بھ الحكم المطلوب تفس یره       

نق رأ ذل ك ف ي الأحك ام     نون المرافعات المدنی ة والتجاری ة عل ى دع وى التفس یر،      تعدیل، فضلاً عن سریان قا 

  :الآتیة

مناط إعمال طلب التفسیر أن یش وب الحك م المطل وب تفس یره غم وض أو إبھ ام یثی ر خلاف اً ح ول فھ م              "
ة المعنى المراد منھ، فإذا كان قضاء الحك م واض حاً لا یش وبھ غم وض فإن ھ لا یج وز الرج وع إل ى المحكم                

 )٣(" للعدول عن الحكم أو المساس بحجیتھلتفسیر ھذا القضاء حتى لا یكون التفسیر ذریعةً
 من قانون المرافعات سالف الذكر أن مناط إعمالھ أن یك ون  ١٩٢وحیث أن المستفاد من نص المادة "،  

                                     
 ٧٢١ ص – المرجع السابق –فتحي والي / د.أ )١(
عل   ي اختص  اص المحكم   ة الدس   توریة العلی  ا بتفس   یر النص   وص   ١٧٥ ف   ي الم  ادة  ١٩٧١ن  ص دس   تور : بھ  ذه المناس   بة و )٢(

 ل م ی نص عل ي ھ ذا الاختص اص، مكتفی اً ب أن الق انون         ٢١٢، عل ي أن دس تور  ١٩٢ في الم ادة  ٢١٤التشریعیة، وكذلك دستور   
 .یحدد اختصاصات المحكمة الأخري، وكان ھذا قصور شدید 

 ٤٣٣ق منازعة تنفیذ المجموعة ،الجزء الثالث ص ٦ لسنة ٣ في الدعوى رقم ٢١/١٢/١٩٨٥ة حكم جلس) ٣(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٢٥٤(

 مكون اً لج زء   الطلب محلھ تفسیر ما وقع في منطوق الحكم أو أس بابھ المرتبط ة ب المنطوق ارتباط اً جوھری اً          
أم ا إذا ك ان قض اء الحك م لا     ، منھ مكملاً لھ، من غموض أو إبھام یثیر خلافاً ح ول فھ م المعن ي الم راد من ھ             

حت ى لا یك ون التفس یر    ، یشوبھ غموض أو إبھام، فإن ھ لا یج وز الرج وع إل ى المحكم ة لتفس یر ھ ذا القض اء         
    )١  (ذریعة للعدول عن الحكم أو المساس بحجیتھ

 : اء ھذه الأحكام یتبین لناباستقر

ـ  أن المحكم ة الدس توریة العلی ا م دّت نط اق دع وى التفس یر م ن المنط وق إل ى الأس باب المرتبط ة ب ھ               ١

 . ارتباطاً لا یقبل التجزئة

 .ـ عدم جواز اتخاذ دعوى التفسیر طریقاً للمساس بحجیة الأحكام الدستوریة٢

 . حكام الدستوریةـ لا تعتبر دعوى التفسیر من طرق الطعن في الأ٣

 مرافع  ات بش  أن الطع  ن ف  ي الحك  م الص  ادر   ١٩٢ م  ن الم  ادة  الفق  رة الثانی  ةـ   لا یمك  ن إعم  ال ن  ص  ٤

 من قانون المحكم ة الدس توریة العلی ا م ن أن أحك ام المحكم ة وقراراتھ ا        ٤٨لمخالفتھا نص المادة   ،  بالتفسیر

 المش ار  ٤٨ق رة الس ابقة تتع ارض م ع الم ادة      وبالت الي ف إن الف  ، نھائیة لا یجوز الطعن علیھا بأي طریق كان   

والقاعدة عدم جواز تطبیق قواعد قانون المرافعات إذا اصطدمت بقواع د ق انون المحكم ة الدس توریة           ،  إلیھا

  . العلیا

 :كیفیة اتصال المحكمة بدعوي التفسیر) ٢ (

ولاً إل  ى ل زوم تطبی  ق  باس تقراء بع ض أحك  ام المحكم ة الدس  توریة العلی ا یتب  ین لن ا أن المحكم  ة اتجھ ت أ      

 ف  ي مج  ال دع  وى التفس  یر ب  أن یلج  أ خص  وم الحك  م  ١٩٧٩ لس  نة ٤٨ بفقرتیھ  ا م  ن قانونھ  ا رق  م ٢٩الم  ادة 

فتتحقق محكمة الموضوع من المص لحة  ، الدستوري إلى محكمة الموضوع بدفع أو بطلب تفسیر ھذا الحكم      

كم ا یج وز لمحكم ة الموض وع إث ارة ھ ذا       ، إلخ فتمنح الخصوم أج لاً لا یتج اوز الثلاث ة أش ھر      . . فیھ وجدیتھ 

 . ھذه الدعاوىإقامة مثل الغموض من تلقاء نفسھا مع حرمان غیر الخصوم من 

مت تفرقةً بین خصوم الحكم المطلوب تفسیره وبین غیرھم ؛ فقضت بأحقی ة     اثم خففت المحكمة قلیلاً فأق    

ى المحكم ة الدس توریة العلی ا ب دعوى     الخصوم وحدھم في الحك م المطل وب تفس یره ؛ ف ي اللج وء مباش رةً إل          

 لس نة  ٤٨ من قانون المحكم ة الدس توریة العلی ا رق م     ٢٩أما غیر الخصوم فیلزم إعمال نص المادة   . التفسیر

 .ورأي الباحث، وموقف الفقھ، ومن ثم نتعرض لھذین الاتجاھین، ١٩٧٩

  :بالنسبة للاتجاه الأول القدیم
 م ن ق انون المحكم ة الدس توریة العلی ا      ٢٩ص علیھا ف ي الم ادة   یلزم إتباع الإجراءات والشروط المنصو 

 ف  ي ٧فنق  رأ ف ي القاع  دة رق م  ،  س واء خص  وم ف ي الحك  م المطل وب تفس  یره أو غی رھم    ١٩٧٩ لس  نة ٤٨رق م  

                                     
وب ذات الجلس ة ف ي ال دعوى      (٤٤٦ ص ٤ المجموعة الجزء ٤/٦/١٩٨٨جلسة " منازعة تنفیذ" ق ٧ لسنة  ٤الدعوى رقم   ) ١(

، ٥٢ الج  زء الراب  ع ص ٣/٣/١٩٩جلس  ة " منازع  ة تنفی  ذ" ق ٧ لس  نة ٣وال  دعوى رق  م ") منازع  ة تنفی  ذ" ق ٨ لس  نة ٣رق  م 
 القض یة  ١٩٩٥ أبری ل  ١٥، وحك م جلس ة   ٥١٣ ص ٤ الج زء  ١٩٩ م ارس  ٣ق منازعة تنفی ذ جلس ة   ١ لسنة ٢والدعوى رقم   

 ٧٦٣ ص ٦المجموعة الجزء " تفسیر"ق ١٦ لسنة ١رقم 

o b e i k a n d l . c o m 



 )٢٥٥(

 : ما یلي" منازعة تنفیذ"  قضائیة ٧ لسنة ٥الدعوي رقم 

رف  ع إلیھ  ا وفق  اً  وى یتع  ین أن تٌق  دم إل  ى المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا یعتب  ر دع     ـ   طل  ب التفس  یر ال  ذي یٌ ١
 . للأوضاع المقررة في قانونھا

ـ یشترط في قبول طلب التفسیر ت وافر المص لحة فی ھ ب أن یك ون ثم ة ارتب اط بین ھ وب ین المص لحة ف ي                  ٢
 .الدعوى الموضوعیة التي أثیر طلب التفسیر بمناسبتھا والتي یؤثر الحكم فیھ على الحكم فیھا

الصادرة في المسائل الدستوریة تكون بناءً على ادعاء م ن أح د الخص وم أم ام     ـ طلبات تفسیر الأحكام   ٣
محكمة الموضوع لغموض قضاء المحكمة الدستوریة العلیا أو إبھامھ وتبین لھا أن لھذا ال دفاع وجھ اً؛ ك ان      

 .لھا أن تمنحھ أجلاً یطلب خلالھ من المحكمة الدستوریة العلیا تفسیر قضائھا المختلف على مضمونھ
 لس نة  ٢٨ من قانون المحكمة الدس توریة العلی ا رق م    ٢٩ـ لمحكمة الموضوع كذلك، وقد خولتھا المادة     ٤

 الحق في أن تحیل إلى ھذه المحكمة النصوص القانونیة التي یتراءى لھ ا ع دم دس توریتھا واللازم ة      ١٩٧٩
ة الدس توریة العلی ا   للفصل في النزاع الموضوعي المعروض أمامھا أن تطل ب م ن تلق اء نفس ھا م ن المحكم             

ذلك التفسیر باعتبار أن غموض قضائھا یثیر خلافاً حول معناه ویعوق بالتالي مھمتھا في ش أن إعم ال أث ره     
 )١ (على الوقائع المعروضة علیھا

 :وبالنسبة للاتجاه الثاني الحدیث
، مباش رةً العلی ا  ة  بالنسبة للخصوم في الحكم المطلوب تفسیره یجوز لھم الالتجاء إلى المحكمة الدستوری     

 م ن ق انون المحكم ة    ٢٩أما غیر الخصوم فیلزم توافر الش روط والإج راءات المنص وص علیھ ا ف ي الم ادة           

 :١٩٧٩ لسنة ٤٨الدستوریة العلیا رقم 

اطرد قضاء المحكمة على إجازة اللجوء إلیھا مباشرةً بطلب تفسیر أحكامھا تفس یراً قض ائیاً مت ى ك ان         " 
الخص  وم وھ  م ذوو الش  أن ف  ي المنازع  ة الت  ي ص  در فیھ  ا الحك  م المطل  وب تفس  یره    الطل  ب مق  دماً م  ن أح  د  

استنھاضاً لولایة ھذه المحكمة في مجال تجلیة معناه والوقوف عل ى حقیق ة قص دھا من ھ، إذا ك ان الغم وض             
 .... أو الإبھام قد اعترى منطوقھ أو لحق أسبابھ المرتبطة بذلك المنطوق ارتباطاً لا یقبل التجزئة

ئن ك  ان ص  حیحاً أن الخص  ومة الناش  ئة ع  ن ال  دعاوى الدس  توریة عینی  ة بطبیعتھ  ا وأن للأحك  ام الت  ي   ول  
إلا أن ھ یبق ى ص حیحاً ف ي     ، تصدر فیھا حجیة مطلقة تتعدى أطرافھ إلى السلطات قاطبةً وإلى الناس أجمعین     

 مج ردة غایتھ ا إث راء    الوقت ذاتھ وبالدرجة عینھا أن الأحك ام الص ادرة ف ي المس ائل الدس توریة لیس ت آراء              
الفكر الق انوني، وإنم ا ھ ي تص در بقص د إعم ال آثارھ ا وھ و م ا تت ولاه محكم ة الموض وع عن د فص لھا ف ي                 
الن زاع الماث  ل أمامھ  ا عل  ى ض  وء م ا قض  ت ب  ھ المحكم  ة الدس  توریة العلی ا، ف  إذا ادع  ى أح  د الخص  وم أم  ام     

موض حكم ص ادر ع ن ھ ذه المحكم ة      غ– ولو لم یكن خصماً في الدعوى الدستوریة   –محكمة الموضوع   
أو إبھامھ وقدرت محكمة الموضوع لزوم إعمال أث ر ھ ذا الحك م عل ى الن زاع المط روح علیھ ا ك ان لھ ا أن               
تم  نح الخص  م أج  لاً یطل  ب خلال  ھ م  ن المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا تفس  یره، ولمحكم  ة الموض  وع ك  ذلك وق  د    

ی  ا الح  ق ف  ي أن تحی  ل إل  ى ھ  ذه المحكم  ة النص  وص   م  ن ق  انون المحكم  ة الدس  توریة العل٢٩خولتھ  ا الم  ادة 
أن ، القانونیة التي یتراءى لھا ع دم دس توریتھا واللازم ة للفص ل ف ي الن زاع الموض وعي المع روض علیھ ا           

تطلب من تلقاء نفسھا ذل ك التفس یر م ن المحكم ة الدس توریة العلی ا بحس ب أن غم وض قض ائھا یثی ر خلاف اً                  
م  ة محكم  ة الموض  وع ف  ي ش  أن إعم  ال أث  ره عل  ى الواق  ع عل  ى الواق  ع    مھ– بالت  الي –ح  ول معن  اه ویع  وق 

 )٢("المطروح علیھا

                                     
 ٢دعوى رق  م ، وال  ٤٥٤ ص ٤ المجموع  ة، الج  زء ١٩/٦/١٩٨٨حك م جلس  ة  " منازع  ة تنفی  ذ"ق ٧ لس  نة ٥ال دعوى رق  م  ) ١(

 ٥١٦ ص ٤ المجموعة الجزء ٧/٤/١٩٩جلسة " منازعة تنفیذ" ق ٩لسنة 
  ١١٦٤ ص ٩المجموعة الجزء " منازعة تنفیذ"ق ١٨ لسنة ١ في الدعوى رقم ١٩٩٩ ابریل ٣حكم جلسة ) ٢(
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 )٢٥٦(

 :موقف الفقھ

 بم  ا انتھ  ت إلی  ھ المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا ف  ي كیفی  ة اتص  الھا    – إلا قل  یلاً – الفق  ھ الدس  توري ق  د س  لّم  

 م ن ق انون   ٢٩ادة أي ضرورة رفع الدعوى بم ا رس مھ المش رع ف ي الم      ،  بدعوي تفسیر الأحكام الدستوریة   

 وھذا الطریق حتمي سواء لخصوم الحكم المطل وب تفس یره   ١٩٧٩ لسنة ٤٨المحكمة الدستوریة العلیا رقم     

، )الاتج اه الأول للمحكم ة  ( وھذا ھو ما كانت تنتھجھ المحكم ة ف ي البدای ة      ،  أو غیرھم من خارج الخصومة    

 : وبعض الفقھ انتقد ھذا الاتجاه

 سلطة تفس یر الحك م   – طبقاً لقانون المرافعات –نتقداً إذ أن أیة محكمة تملك ولقد كان ھذا الوضع م    "ـ  ١

الص  ادر عنھ  ا، فكی  ف تجع  ل المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا تفس  یر الحك  م الص  ادر عنھ  ا رھین  اً ب  إرادة محكم  ة    

 )١("أخرى

والمقصود بالمحكمة الأخرى ھي محكمة الموض وع الت ي یج ب أن یث ار أمامھ ا دف ع أو طل ب بغم وض               

 .حیل الدعوى إلى المحكمة الدستوریةتو أن یتراءى لھا وجود غموض فیھ فالحكم أ

لكننا لا نمیل إلى ما ذھب إلیھ الحكم في شأن إجراءات دع وي التفس یر خاص ةً أن م ا أش ارت إلی ھ         " ـ  ٢

خاصة المحكمة الدستوریة العلیا من إجراءات لاتصال المحكمة بدعوى التفسیر إنما ھو بعینھ الإجراءات ال    

 م ن ق انون المحكم ة    ٢٩باتصال المحكمة الدستوریة بالدعوى الدستوریة المنصوص علیھا ف ي الم ادة رق م        

 )٢(" ب الدستوریة العلیا بفقرتیھا أ، 

 : خلاصة ما تقدم

 م ن ق انون المحكم ة الدس توریة     ٢٩أن ضرورة رفع الدعوى بالتفس یر عل ى النح و ال وارد ب نص الم ادة         

 : كان منتقداً من بعض الفقھ١٩٧٩ لسنة ٤٨العلیا رقم 

 .ـ لأن سلطة تفسیر الحكم منعقداً للمحكمة الدستوریة العلیا ولیس لغیرھا

 .ولا یمكن سحبھا على دعوى التفسیر،  خاصة بالدعوى الدستوریة٢٩ـ لأن إجراءات المادة 

 : رأي الباحث

ج  وء مباش  رةً للمحكم  ة  ی  ري الباح  ث ض  رورة الس  ماح لغی  ر خص  وم الحك  م المطل  وب تفس  یره ك  ذلك الل   

 وذلك للآتي ، الدستوریة العلیا شأنھم شأن خصوم الحكم

یج وز للخص وم أن یطلب وا إل ى     "حی ث ت نص عل ي    ١٩٢ـ لما ن ص علی ھ ق انون المرافع ات ف ي الم ادة               ١

أي أن المحكم ة الت ي   .. " . المحكمة التي أصدرت الحكم تفس یر م ا وق ع ف ي منطوق ھ م ن غم وض أو إبھ ام         

وھو ما لا یتعارض مع ، ھي التي تفسره أیاً كانت ھذه المحكمة ودرجتھا في السلم القضائي   أصدرت الحكم   

                                                                                                                 
  ٤٥٤ ص ٤المجموعة الجزء " منازعة تنفیذ"ق ٧ لسنة ٥ في الدعوى رقم ١٩٨٨ یونیھ ١٩ وحكم جلسة =

  ٥١٦ ص ٤المجموعة الجزء " منازعة تنفیذ"ق ٩ لسنة ٢ في الدعوى رقم ١٩٩ ابریل ٧م جلسة ، وحك
 ٣٩٣ ص – مرجع سابق – الرقابة الدستوریة –عبد العزیز سالمان / مستشار دكتور )١(
 ٣٩ ص – مرجع سابق – الدعوى الدستوریة –صلاح الدین فوزي / د.أ )٢(
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 )٢٥٧(

فكی   ف تتخل   ي المحكم   ة الدس   توریة العلی   ا ع   ن   ، الإج   راءات والأحك   ام أم   ام المحكم   ة الدس   توریة العلی   ا  

بحج  ة أن أط  راف دع  وي التفس  یر م  ن  ، لتراق  ب تفس  یر حك  م ل  م تص  دره ، اختصاص  ھا لمحكم  ة الموض  وع

 . ج الحكم المطلوب تفسیرهخار

ـ عینیة الأحكام الدستوریة وحجیتھا المطلقة على الكافة والدول ة بكام ل س لطاتھا ؛ مب رر ق وي لج واز          ٢

اللج  وء إل  ى المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا مباش  رةً م  ن غی  ر خص  وم الحك  م الم  راد تفس  یره؛ لتفس  یر حك  م م  ن     

ی  ع بالأحك  ام الدس  توریة وم نعھم م  ن تفس  یرھا إلا ب  اللجوء  أحكامھ ا ف  لا یقب  ل ـ منطق  اً وعق  لاً ـ  ـ الت زام الجم      

 . لمحكمة الموضوع

 م ن ق انون المحكم ة الدس توریة العلی ا ھ و خ اص بطریق ة رف ع          ٢٩ـ أن ما رس مھ المش رع ف ي الم ادة         ٣

الدعوى الدستوریة ابتداءً، ولیس من المقبول انطباق ذلك على دعوى التفسیر كما سبق للفقھ قولھ في انتقاد       

 . ینسحب كذلك علي غیر خصوم الحكم المراد تفسیره، تجاه الأولالا

 من قانون المحكمة الدستوریة العلیا یثیر خلافاً حول المیعاد م ن حی ث أن ھ لا    ٢٩ـ إتباع طریق المادة     ٤

 ح دد میع اد وق دره ثلاث ة ش ھور      ٢٩میعاد لطلب التفسیر كما جاء لدى الفق ھ الإجرائ ي، بینم ا طری ق الم ادة       

 ھما یتبع ؟فأي من

وھ  و م  ا ی  تلاءم مع  ھ ض  رورة أن ترف  ع دع  وى التفس  یر     ، والص  حیح ھ  و أن لا میع  اد ل  دعوى التفس  یر  

والغی  ر مقی د فق ط بإثب ات وج ود مص لحة حقیقی ة ف  ي        م ن ذوي الش أن س واء الخص وم أو غی رھم،      مباش رةً 

 .دعواه بالتفسیر وإلا اعتبرت دعواه غیر مقبولة

 تفس یر حك م ص ادر ع ن المحكم ة الدس توریة  العلی ا فی ھ ص عوبات           ـــ اللجوء لمحكمة الموض وع ف ي      ٥

ویثیر فیھا أحد الخصوم دفعاً ح ول  ، فلابد من وجود دعوي موضوعیة ابتداءً   ،  وعراقیل من الناحیة العملیة   

وتصبح المسألة حسب ارادة ومشیئة ، تفسیر حكم صادر من المحكمة الدستوریة ،وتقدر محكمة جدیة الدفع   

وفي ذلك إخلال بحق التقاضي ومنع الأفراد من اللجوء إل ي قاض یھم    ،  ع ؛ تقبلھ أو ترفضھ    محكمة الموضو 

 ٧٥ والمادة ٢٠١٤ من دستور ٩٧المادة (الطبیعي وھو المحكمة الدستوریة العلیا بما یخالف معھ الدستور     

 ) ١٩٧١ من دستور ٦٨وھي تقابل المادة ، ٢٠١٢من دستور 

د المحكمة الدستوریة العلیا في قصر اللجوء إالیھا مباشرةً عل ي خص وم    لا یوجد نص یقی   .. . ــ وأخیراً ٦

  . فكیف تقید نفسھا دونما ضرورة أو علة في ذلك، الحكم المطلوب تفسیره دون غیرھم

 : وعلي ما تقدم

یري الباحث أنھ یحق للغیر من خارج الحكم المطلوب تفسیره اللجوء للمحكمة الدستوریة العلیا مباش رة        
 ٤٨د أو شرط سوي اتباع الاجراءات المنص وص علیھ ا ف ي ق انون المحكم ة الدس توریة العلی ا رق م              دون قی 
توقیع محام مقبول ، مثل ضرورة وجود مصلحة في دعوي التفسیر)  منھ  ٢٩عدا نص المادة    (١٩٧٩لسنة  

  إلخ وھذا یتناسب مع حجیة وإلزامیة الأحكام الدستوریة للكافة... أمامھا علي عریضة الدعوي
 )والدولة بكافة سلطاتھا وتنظیماتھا المختلفة، الناس أجمعین( 
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 )٢٥٨(

 :إجراءات رفع دعوي التفسیر) ٣(

 ھل ترفع الدعوى بالإجراءات المنصوص علیھا في قانون المحكمة الدستوریة العلیا كم ا ھ و    :والسؤال

  من قانون المرافعات؟١٩٢ أم ترفع وفقاً لنص المادة ٣٥وارد بالمادة 

 :ح الفرق بین الطریقینبدایةً نوض

یقی  د قل  م الكت  اب ق  رارات الإحال  ة ال  واردة إل  ى المحكم  ة وال  دعاوى         " ت  نص عل  ى  ٣٥بالنس  بة للم  ادة  
والطلبات المقدمة إلیھا في یوم ورودھا أو تقدیمھا في سجل مخصص لذلك، وعلى قلم الكت اب إع لان ذوي        

بات سالفة الذكر في مدى خمسة عشر یوماً الشأن عن طریق قلم المحضرین بالقرارات أو الدعاوى أو الطل    
 ".من ذلك التاریخ، وتعتبر الحكومة من ذوي الشأن في الدعاوى الدستوریة

 .أن قلم كتاب المحكمة الدستوریة العلیا ھو الذي یتولى إعلان ذوي الشأن: مفاد ذلك
ال  ب التفس  یر  ت  نص عل  ى رف  ع ال  دعوى بالأوض  اع المعت  ادة أي أن یكل  ف الم  دعي ط   ١٩٢بینم  ا الم  ادة 

 . بإعلان ذوي الشأن في الدعوى المطلوب تفسیر حكمھا
 فأیھما نتبع ؟

 )١(" ترفع الدعوى بالإجراءات المتبعة في قانونھا" : مذھب المحكمة الدستوریة العلیا
 :وكذلك في مذھب بعض الفقھ

ول یس م ا ج اء ب نص     ،  من قانون المحكم ة الدس توریة العلی ا واجب ة الإتب اع         ٣٥فإن المادة   .. . ومن ھنا "

 مرافعات لأن سریان قانون المرافعات أمام المحكمة الدستوریة العلیا مشروط بعدم وجود نص ١٩٢المادة  

 )٢ ("في قانونھا وطالما وجد ھذا النص امتنع تطبیق ما جاء في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة

 . ملزمالنص اللعلیا لوجود إتباع ما ورد في قانون المحكمة الدستوریة ا: ویرى الباحث

 الفرع الثاني
 إغفال الطلبات الموضوعیة

 :نتناول ھذه المسألة في الآتي

 ــ إغفال الطلبات الموضوعیة في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة

 ــ إغفال الطلبات الموضوعیة في قضاء المحكمة الدستوریة العلیا

 :وذلك على النحو التالي
 : بات الموضوعیة في قانون المرافعات المدنیة والتجاریةإغفال الطل: أولاً

إذا أغفل ت المحكم ة الحك م ف ي بع ض الطلب ات الموض وعیة ج از         ":  مرافع ات عل ى  ١٩٣نصت المادة  

 "لصاحب الشأن أن یعلن خصمھ بصحیفة للحضور أمامھا لنظر ھذا الطلب والحكم فیھ

 : )٣( الموضوعیة في الآتيمن ھذا النص، یمكن إجمال قواعد دعوي إغفال الطلبات

                                     
 ٢١ فبرایر ٧بجلسة " تفسیر"ق ٢٩ لسنة ١م  یراجع الحكم الصادر في الدعوى رق)١(
 ٣١٧ ص – مرجع سابق – الدعوى الدستوریة –صلاح الدین فوزي / د.أ )٢(
 الوس یط  ف ي ق انون    –فتحي وال ي  / د. وما بعدھا، أ٧٣١ مرجع ص – نظریة الأحكام –أحمد أبو الوفا  / د.أ: ویراجع ذلك  )٣(

 . وما بعدھا٧١٤ ص – مرجع سابق –القضاء المدني 

o b e i k a n d l . c o m 



 )٢٥٩(

 .ـ الإغفال مرتبط بالطلبات الموضوعیة التي لم یصدر بشأنھا قضاء من المحكمة ولو ضمنیا١ً

ـ  إغف ال المحكم ة ال رد عل  ى ال دفوع الش كلیة والإجرائی ة والموض  وعیة لا یق ع ض من إغف ال الطلب  ات           ٢

 .الموضوعیة، وإنما مجالھ الطعون على الأحكام

 . بالطلبات الختامیةـ العبرة دائما٣ً

ـ مفاد إغفال الطلبات الموضوعیة أن المحكمة لم تفصل فیھ سواء برفض ھا أو بقبولھ ا أي ل م تتع رض      ٤

 .لھا سھواً أو غلطاً

 .ـ إغفال الطلبات الموضوعیة یجعلھا باقیةً أمام المحكمة ولم یخرج النزاع من ولایتھا٥

ال رد عل ى الطل ب الموض  وعي م ن الخص م بإعلان  ھ      ـ  یل زم تق دیم الطل  ب ل نفس المحكم ة الت ي أغفل  ت       ٦

 .مباشرةً بصحیفة للحضور أمامھا

 .ـ لا میعاد محدد لرفع دعوى إغفال الطلبات الموضوعیة٧

 : إغفال الطلبات الموضوعیة في قضاء المحكمة الدستوریة العلیا: ثانیاً

 ع دم فص ل المحكم ة ف ي     إغفال الطلبات الموض وعیة أم ام المحكم ة الدس توریة العلی ا ینحص ر فق ط ف ي              

دستوریة إحدى النصوص التشریعیة المثارة أمام محكمة الموضوع والتي اتصلت بھ ا المحكم ة الدس توریة        

أن الم دعي یطع ن   :  بفقرتیھا، بمعن ى آخ ر  ٢٩ في المادة ١٩٧٩ لسنة ٤٨اتصالاً صحیحاً وفقاً لقانونھا رقم    

 الموض  وعیة فتح  ال ال  دعوى إل  ى المحكم  ة   بع  دم دس  توریة ع  دد م  ن النص  وص التش  ریعیة أم  ام المحكم  ة    

الدستوریة من محكمة الموضوع أو بالسماح للمدعى برفع دعواه الدستوریة أمام المحكمة الدستوریة العلی ا      

بالشروط والأوضاع والإجراءات المقررة أمام المحكمة الدستوریة العلیا فتفصل المحكمة الدس توریة العلی ا       

أك  ان الفص  ل بع  دم الدس  توریة أم ب  رفض ال  دعوي وبالت  الي دس  توریة       ف  ي دس  توریة بع  ض الم  واد س  واء    

ھن ا یح ق   ، الفص ل ف ي دس توریة الم واد الأخ رى     " س ھواً أو غلط اً    "ولكنھ ا تغف ل     ،  النصوص محل الطع ن   

 .للمدعي اللجوء إلى المحكمة مباشرةً للفصل في دستوریة المواد المغفل عنھا

 :ومن أحكام المحكمة الدستوریة في ذلك

 :قیقة إغفال الطلبات الموضوعیة ألا یصدر قضاء بشأنھا ولو ضمنیاًـ ح١

 م ن ق انون المرافع ات أن تك ون المحكم ة ق د أغفل ت ع ن س ھو أو            ١٩٣إذا كان مناط تطبی ق الم ادة        "...
غلط الفصل ف ي طل ب موض وعي، بم ا یجع ل الطل ب باقی اً معلق اً أمامھ ا، وك ان م ن المق رر قانون اً أن م رد                 

 طل  ب موض  وعي مق  دم إل  ى المحكم  ة ھ  و ألا یص  در عنھ  ا قض  اءً ف  ي ش  أنھ ول  و ك  ان        إغف  ال الفص  ل ف  ي 
 )١ (....ضمنیاً

الموضوعیة، لا یحق معھ اللجوء إل ى المحكم ة م رةً أخ رى تح ت      ى جمیع الطلبات   ـ رد المحكمة عل   ٢

 :ستار دعوى إغفال الطلبات الموضوعیة بما یعتبر معھ طعناً على حكم المحكمة الدستوریة العلیا

 تتحص  ل ف  ي أن المدعی  ة – عل  ى م  ا یب  ین م  ن ص  حیفة ال  دعوى وس  ائر الأوراق   –وحی  ث أن الوق  ائع "

                                     
  ٤٣١ ص ٥/٢المجموعة الجزء " منازعة تنفیذ"ق ١٢ لسنة ٥ في الدعوى رقم ١٩٩٢ یولیو ٤حكم جلسة ) ١(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٢٦٠(

 ٣ لس نة  ٥٣أقامت دعواھا تنعي فیھا على الحك م الص ادر م ن المحكم ة الدس توریة العلی ا ف ي ال دعوى رق م           
 لس نة  ١٤١م اعتب ار الم ادة السادس ة م ن الق انون رق        أغف ل   أن ھ ١٩٨٩ أبری ل   ١٥قضائیة دس توریة بت اریخ      

، ١٤٧ بتصفیة الأوضاع الناشئة ع ن ف رض الحراس ة ك أن ل م تك ن لمخالف ة الق انون لحك م الم ادتین                ١٩٨١
 من الدستور، وحیث أنھ متى كان ذلك وكان الثاب ت أن حك م المحكم ة الدس توریة العلی ا الص ادرة ف ي            ١٤٨

 طلب ات المدعی ة فیھ ا وم  ا     ق د تعق  ب ١٩٨٩ ابری ل  ١٥ قض ائیة دس  توریة بت اریخ   ٣ لس نة  ٥٣ال دعوى رق م   
 ١٩٨١ لس نة  ١٤١استھدفتھ من تلك الدعوى بالفص ل ف ي دس توریة ق رار رئ یس الجمھوری ة بالق انون رق م           

بتص  فیة الأوض  اع الناش  ئة ع  ن ف  رض الحراس  ة وف  ي م  دى دس  توریة الم  ادتین الثانی  ة والسادس  ة، وقض  ت    
ال خ، وم ن ث م    ... .  بع دم قب ول ال دعوى   –ی ھ   استناداً إلى الأسباب التي أوضحھا الحك م المش ار إل     –المحكمة  

 لا تن درج ف ي أح وال الإغف ال     – وعلى ضوء وضعھا الحق وتكییفھ ا الق انوني الص حیح    –فإن ھذه الدعوى  
 من  ھ، وتعتب ر ف ي حقیقتھ  ا طعن اً ف  ي    ١٩٣الت ي ن ص علیھ  ا ق انون المرافع  ات المدنی ة والتجاری ة ف  ي الم ادة       

 م ن ق انون المحكم ة    ٤٨دعوى المش ار إلیھ ا بالمخالف ة ل نص الم ادة      الحكم الصادر من ھ ذه المحكم ة ف ي ال          
 )١("١٩٧٩ لسنة ٤٨الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم 

 : لا تعد من الطلبات الموضوعیةكما أنھا ـ عدم الرد على الدفوع قضاء ضمني یرفضھا ٣

 العلی  ا فص لھا ف ي ال  دعوى   وحی ث أن الم دعي ف ي ال  دعوى الماثل ة ینع ي عل  ى المحكم ة الدس توریة       "... 
 قضائیة دون أن یتعرض لدفعھ بع دم قبولھ ا وھ و م ا یع د ف ي رأی ھ إغف الاً ف ي          ١١ لسنة ٢٥الدستوریة رقم  

 من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة یتعین تصویبھ بالرجوع إلى ھذه المحكمة    ١٩٣تطبیق أحكام المادة    
إذا أغفل  ت " م  ن ق  انون المرافع  ات ت  نص عل  ى أن  ھ   ١٩٣ودعوتھ  ا للفص  ل فیم  ا أغفلت  ھ، وحی  ث أن الم  ادة   

المحكمة الحكم ف ي بع ض الطلب ات الموض وعیة ج از لص احب الش أن أن یعل ن خص مھ بص حیفة للحض ور                 
 المشار إلیھا أن یك ون الطل ب ال ذي    ١٩٣وحیث أن مناط تطبیق المادة  " أمامھا لنظر ھذ الطلب والحكم فیھ     

أو غلط  اً م  ن جانبھ  ا ـ  ـ منطوی  اً عل  ى عنص  ر م  ن عناص  ر المنازع  ة  أغفل  ت المحكم  ة الفص  ل فی  ھ ـ  ـ س  ھواً 
الموضوعیة مما یجعل ھذا الطلب باقیاً أمامھا، ومن ثم لا یتناول الإغف ال أوج ھ ال دفاع المقدم ة إلیھ ا تأیی داً            
لطل  ب موض  وعي، ولا یمت  د ك  ذلك إل  ى الأعم  ال الإجرائی  ة للخص  ومة ولا إل  ى ال  دفوع إل  ى لا تنح  ل ف  ي        

ى منازعة من طبیعة موضوعیة، ویتعین دائماً أن یكون مرد الأمر في مجال إغف ال الفص ل ف ي       جوھرھا إل 
 )٢("دم إلیھا قضاءً بصدده ولو كان ضمنیاًطلب موضوعي ألا یصدر عن المحكمة التي قٌ

 :ویمكن أن نضیف الآتي في شأن دعوى إغفال الطلبات الموضوعیة.. . ھذا

 .دعوى الدستوریة التي أغفل فیھا الطلب الموضوعيـ ھذه الدعوى قاصرة على خصوم ال١

 ولا یمكن أن تمتد إلى غی رھم، ویقتص ر رف ع ال دعوى عل ى الخص م ص احب الطل ب ال ذي أغف ل طلب ھ               

لع  دم تص  ور ذل  ك م  ن غی  ر  ) بخ  لاف الح  ال ف  ي دع  وي التفس  یر ( دون غی  ره م  ن الخص  وم  ، الموض  وعي

 .خصوم الحكم الدستوري

م  ام المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا وب  الإجراءات المنص  وص علیھ  ا ف  ي ق  انون  رف  ع ال  دعوى مباش  رةً أـ   ت٢ٌ

فیل زم الحض ور   ،  وبالش روط والأوض اع المق ررة أمامھ ا،    ١٩٧٩ لس نة   ٤٨المحكمة الدس توریة العلی ا رق م        

                                     
 ٥٤٩ ص ٥/١المجموعة الجزء " منازعة تنفیذ" قضائیة ١١ لسنة ١ في الدعوى رقم ١٩٩١ فبرایر ٢ حكم جلسة )١(
، وحك  م ٧٩١ ص ٦المجموع  ة الج  زء  " ی  ذمنازع  ة تنف"ق ١٤ لس  نة ٥ ف  ي ال  دعوى رق  م  ١٩٩٤ حك  م جلس  ة أول ین  ایر  )٢(

، وحك م المحكم ة جلس ة    ٤٧٩ص ٥/٢المجموع ة الج زء   " منازع ة تنفی ذ   "١٤ لسنة ٣ في الدعوى رقم   ٦/٢/١٩٩٣المحكمة  
، وحك   م المحكم   ة جلس   ة  ٥٣ ص ٥/٢المجموع   ة الج   زء  " منازع   ة تنفی   ذ "ق ١٣ لس   نة ٣ ف   ي ال   دعوى رق   م  ٢/٣/١٩٩٣
 ٨١٤ ص ٦المجموعة الجزء" منازعة تنفیذ"ق ١٤ لسنة ٨ في الدعوى رقم ٥/٣/١٩٩٤

o b e i k a n d l . c o m 



 )٢٦١(

أو بدرج ة مستش ار بالنس بة لقض ایا     ، أمامھا والتوقیع علي صحف ال دعاوي م ن المح امین المقب ولین أمامھ ا        

 . وما بعدھا من قانون المحكمة المشار إلیھ٣٥یرھا مما جاءت بھ المواد من الدولة وغ

 . ـ لا میعاد محدد لرفع ھذه الدعوى٣

ـ لا یجوز الطعن بأن طریق كان في الحكم الص ادر ف ي دع وى إغف ال الطلب ات الموض وعیة، إعم الاً              ٤

 . ١٩٧٩ لسنة ٤٨ من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم ٤٨لنص المادة 

 الفرع الثالث
 طلب تصحیح الخطأ المادي

 :نتناول دعوى التصحیح في الآتي

 .ـ التصحیح وفقاً لقانون المرافعات المدنیة والتجاریة

 . العلیا الدستوریةفي قضاء المحكمة ـ التصحیح 

 : دعوى التصحیح في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة: أولاً

تت ولى المحكم ة تص حیح م ا یق ع ف ي حكمھ ا م ن أخط اء مادی ة              : " مرافع ات عل ى    ١٩١/١تنص المادة   

بحتة كتابیة أو حسابیة وذلك بق رار تص دره م ن تلق اء نفس ھا أو بن اءً عل ى طل ب أح د الخص وم م ن غی ر                 

 "مرافقة ویجري كاتب المحكمة ھذا التصحیح على نسخة الحكم الأصلیة ویوقعھ ھو ورئیس الجلسة

 :من ذلك النص یتضح الآتي

ح الأخطاء المادیة البحت ة یك ون بطل ب م ن الخص وم یق دم إل ى المحكم ة الص ادر عنھ ا الحك م                  ـ تصحی ١

 .فلا یلزم تكلیف باقي الخصوم بالحضور، بغیر مرافعة

 .ـ یجوز للمحكمة أن تصحح الأخطاء المادیة البحتة من تلقاء نفسھا وبدون دعوة الخصوم للحضور٢

م ویوق  ع عل ى ھ  ذا التص  حیح رئ یس المحكم  ة وكات  ب   ـ  یج  ري التص حیح عل  ى النس  خة الأص لیة للحك     ٣

 .الجلسة

  :ـ الأخطاء المادیة البحتة ھي الأخطاء الكتابیة أو الحسابیة٤

 .مثل الخطأ في أسماء الخصوم أو أعضاء المحكمة أو نص قانوني :الكتابیة 

 .مثل الخطأ في الجمع أو الطرح أو العملیات الحسابیة الأخرى :الحسابیة 

، لأن أخطاء التقدیر مجالھا الطعن ف ي  التقدیر ولیست أخطاء في  التعبیرھي أخطاء في     :لة  وفي الجم  

 .الأحكام ولیس طلب تصحیح

 .ـ التصحیح قاصر على منطوق الحكم أو على الأجزاء المكملة لھ الواردة في الأسباب٥

 )١(ـ لا میعاد لطلب التصحیح طالما أن الحكم لم یلغ ٦

 إذا –ویج وز الطع ن ف ي الق رار الص ادر بالتص حیح        "-: من ذات القانون   ١٩١/٢ ـ وطبقاً لنص المادة   ٧

                                     
 . وما بعدھا٧١٧فتحي والي  ص / د. وما بعدھا، أ٧٤٦ مرجع ص - نظریة الأحكام -أحمد أبو الوفا / د.أ: ویراجع ذلك )١(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٢٦٢(

تجاوزت المحكمة فی ھ حقھ ا المنص وص علی ھ ف ي الفق رة الس ابقة، وذل ك بط رق الطع ن الج ائزة ف ي الحك م                   

 "موضوع التصحیح، أما القرار الذي یصدر برفض التصحیح فلا یجوز الطعن فیھ على استقلال 

 : تجاوز المحكمة حدود سلطاتھا في التصحیحأـ أمثلة لحالات 

 ـ التصحیح على نحو مخالف لما ھو وارد في بیانات الحكم أو محاضر الجلسات

لم ا ف ي ذل ك م ن     ، ـ اتخاذ التصحیح وسیلة للرجوع عن الحكم الصادر منھ ا فتغی ر منطوق ھ بم ا یناقض ھ       

 .مساس بحجیة الأمر المقضي

 . في المیعاد القانوني وبالإجراءات المتبعة في الطعونب ـ  یكون الطعن على قرار التصحیح 

 )١(ج ـ القرار برفض التصحیح لا یجوز الطعن علیھ

 :  المحكمة الدستوریة العلیافي قضاءالتصحیح : ثانیاً

 والأوض  اع والإج  راءات المق  ررة   ١٩٧٩ لس  نة ٤٨ب  الرجوع لق  انون المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا رق  م     

 :یجب مراعاة الآتي في طلب التصحیح،  الصادرة منھاأمامھا  وطبیعة الأحكام

ـ   یج  وز لخص  وم ال  دعوى الدس  توریة تق  دیم طل  ب التص  حیح بش  أن الأخط  اء المادی  ة البحت  ة كتابی  ة أم    ١

  . حسابیة في المنطوق أو في الأسباب المكملة لھ

 م ن ق انون   ٤٨ م ن ق انون المرافع ات لمخالف ة ذل ك ن ص الم ادة        ١٩١/٢ـ لا یمكن إعمال ن ص الم ادة       ٢

 . المحكمة الدستوریة العلیا باعتبارأن أحكام المحكمة نھائیة غیر قابلة للطعن علیھا

، ـ لا یصح اتخاذ طلب التصحیح للنیل من حجیة الأحكام الدستوریة بقص د تع دیلھا ؛ زی ادةً أو نقص اناً          ٣

 .خصوموھذا ما لا تملكھ المحكمة الدستوریة العلیا ذاتھا فضلاً عن ال، أو تبدیلھا

 ـ لا میعاد محدد لتصحیح الأخطاء المادیة في الأحكام الدستوریة٤

 ـ القرار الصادر بالتصحیح یعتبر متمماً للحكم الصادر بشأنھ التصحیح من كافة الوجوه٥

ـ یكون طلب التصحیح من الخصوم أو م ن غی رھم إذا ك ان الحك م المطل وب تص حیحھ ذا أث ر مباش ر                 ٦

 . كما یجوز للمحكمة الدستوریة ذاتھا ولو من تلقاء نفسھا)٢(تطبیقھ علیھمعلى مصالحھم الشخصیة عند 

ولا یل زم  ، لمحكم ة للتص حیح  لق دم  ـ یكون طلب التصحیح بدون مرافعة أو دعوى وإنما بطلب عادي یٌ      ٧

وبش  رط أن یك  ون موقع  اً علی  ھ م  ن مح  ام مقب  ول أمامھ  ا أو بدرج  ة مستش  ار عل  ى الأق  ل    ، إع  لان الخص  وم

 )١٩٧٩ لسنة ٤٨ من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم ٣٤م (ة قضایا الدولة بالنسبة لھیئ

 : ومن أمثلة طلبات التصحیح

 بتص  حیح منط  وق حكمھ  ا الص  ادر بجلس  ة  ٣/١٢/١٩٨٣ق  رار المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا الص  ادر ف  ي  

حقاق  وب  النظر لم  ا ش  اب منط  وق الحك  م م  ن خط  أ م  ادي وی  نص ق  رار التص  حیح عل  ى اس  ت     ٥/١١/١٩٨٣

                                     
  ٧٢ المرجع السابق ص –فتحي والي / د.أ )١(
  .٤٨٤ مرجع سابق ص –شریف عادل / ، ومستشار دكتور٦٦ الرقابة الدستوریة  ص -رمزي الشاعر/ د. أ)٢(
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 )٢٦٣(

اعتب  اراً م  ن أول ابری  ل ش  ھریاً الطال  ب مع  اش نائ  ب وزی  ر بم  ا لا یتج  اوز مق  داره ألف  ین وخمس  مائة جنیھ  اً   

 ٢٥٠٠، وكان منطوق الحكم المطلوب تصحیحھ ینص على استحقاق الطال ب معاش اً س نویاً مق داره        ١٩٨٠

 )١(١٩٨٠اعتباراً من ابریل " ألفان وخمسمائة جنیھ"جنیھ 

 : خلاصة القول

أن الحجیة تختلف عن استنفاد ولایة المحكمة رغم أنھما من الآثار الإجرائیة المترتب ة عل ى الأحك ام         ـ  ١

 .الدستوریة

ولا علاقة لھ ا لا بالحجی ة ولا بنھائی ة الأحك ام     ،  ترتبط بمبدأ استنفاد ولایة المحكمةالدعاوى ھذه ـ أن  ٢

 .ة عموماًالقضائیة الدستوریة، ولا بطرق الطعن على الأحكام القضائی

لا م ن  الدس توریة  دع اوي  أحك ام  حجی ة  بغ رض إثب ات أنھ ا لا تم سّ     الدعاوى وأخیراً فإن تناول ھذه  ـ  ٣

 . قریب ولا من بعید

                                     
 . وھامش ذات الصفحة٢٦٢ ص – المرجع السابق –محمد محمد عبد اللطیف / د.ھذا الحكم لم ینشر وأشار إلیھ أ )١(
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 )٢٦٤(

 المبحث الثاني
 الحجیة المطلقة بین القاعدة والاستثناء

ھ  ل یمك  ن أن ی  رد عل  ي قاع  دة الحجی  ة المطلق  ة للأحك  ام الص  ادرة ف  ي دع  اوي دس  توریة التش  ریعات         

 ستثناء؟ ا

 . صدور دستور جدید أو صدورتعدیل دستوري جدید: نعم ھناك استثناء وحید علیھا ألا وھو

غی ر أن أھ م ھ ذه التع دیلات وأخطرھ ا عل ي الإط لاق        ، ١٩٧١فقد أجریت تعدیلات كثیرة علي دس تور     

د أن كان  ت بع  " الرئیس  ي للتش  ریع "ك  ان بش  أن الم  ادة الثانی  ة بإعتب  ار مب  ادئ الش  ریعة الاس  لامیة المص  در     

وك  ذلك تح  ول ال  بلاد م  ن نظ  ام الح  زب الواح  د المتمث  ل ف  ي    ، كب  اقي المص  ادر الأخ  ري " مص  در رئیس  ي"

  ٢٢/٥/١٩٨٠وكانت ھذه التعدیلات بموجب استفتاء ، الإتحاد الاشتراكي إلي تعدد الأحزاب

 : والسؤال المطروح بشدة

ر جدی  د أو بص  دور تع  دیلات   عن  د التص  ادم ب  ین قواع  د دس  توریة جدی  دة س  واء أكان  ت بص  دور دس  تو      

وب ین القواع د التش ریعیة الت ي كان ت س اریة ف ي زم ن الدس تور الس ابق أو قب ل             ،  دستوریة علي دس تور ق ائم     

ھل یس ري الدس تور الجدی د أو التع دیلات الدس توریة الجدی دة       : صدور التعدیلات الجدیدة ؟ أو بعبارة أخري    

 أثر فوري فلا یحكم التشریعات السابقة علیھ ؟أم یسري ب، علي التشریعات السابقة أي بأثر رجعي

، بحث ھذا التساؤل لھ أھمیة كبري في نطاق المجال الزمن ي لتطبی ق أحك ام القواع د الدس توریة الجدی دة         
ف القول ب الأثر الرجع  ي لھ ا مف اده أن جمی  ع التش ریعات الس ابقة علیھ  ا الغی ر متفق ة م  ع أحكام ھ تص بح غی  ر           

 .دستوریة
لقواعد الدستوریة الجدیدة بأثر فوري معناه أن تبقي التش ریعات الس ابقة علیھ ا بمن أي     أما القول بسریان ا 

طالم ا كان ت متفق  ة م ع القواع  د    ، ع ن الرقاب ة الدس  توریة حت ي ول و اص  طدمت بالقواع د الدس توریة الجدی  دة      
 . الدستوریة التي كانت في كنفھا

 )٢٠١٤دستور (تعدیلاتھ  و٢٠١٢ویدق الأمر ویزداد أثره مع صدور دستور مصر الجدید 

 :نتعرض في ھذه المسألة الھامة والجوھریة علي النحو التالي

 .موقف القضاء الدستوري: المطلب الأول

 .وآراء الفقھ ورأي الباحث: المطلب الثاني

 .موقف المادة الثانیة من الدستور، :المطلب الثالث

  : علي ما یلي                                                وذلك  

 المطلب الأول
 موقف القضاء الدستوري

 : موقف المحكمة العلیا: أولاً

ـ بمناسبة دفع من الحكومة والمدعي علیھ أمام محكمة استئناف طنطا بعدم جواز الطعن بعدم دس توریة        

ق ف ي    بش أن الح   ١٩٤٨ لس نة  ١٣١من الق انون الم دني رق م    ) ٥( الحالة الثانیة من الفقرة ٩٣٦نص المادة  

 لانحسار ولایة المحكمة العلی ا ع ن رقاب ة التش ریعات الس ابقة عل ي       ١٩٦٤الشفعة لصدوره في ظل دستور      

o b e i k a n d l . c o m 



 )٢٦٥(

 :  ردت المحكمة علي الدفع بالآتي، إلا في أحوال مخالفتھا للدستور النافذ عند صدورھا، ١٩٧١دستور 

بع دم ج واز الطع ن عل ي النح و      ومن حیث أن الحكومة تقول في مذكرتھا التكمیلیة بعد إثارة الدفع         .. . "
إلا إذا ص درت مخالف ةً   ، المتقدم ذكره ؛ أن ولایة المحكمة العلیا لا تتناول التشریعات السابقة عل ي الدس تور      

وتك  ون رقابتھ  ا لھ  ذه التش  ریعات عل  ي أس  اس تل  ك   ، للأحك  ام والأوض  اع الدس  توریة الناف  ذة عن  د ص  دورھا  
وھ ذا الق ول م ردود ب أن رقاب ة دس توریة الق وانین من ذ أن         ، الأوضاع دون أحك ام الدس تور الق ائم وأوض اعھ      

 وحمایت ھ م ن الخ روج عل ي     الدس تور الق ائم  عٌرفت في الدول ذات الدساتیر الجامدة تستھدف أص لاً ص ون           
ولھا مقام ، ذلك أن نصوص ھذا الدستور تمثل دائماً القواعد والأصول التي یقوم علیھا نظام الحكم  ،  أحكامھ

عد النظام العام التي یتعین إلتزامھا ومراعاتھا واھدار ما یخالفھا من التشریعات باعتبارھ ا  الصدارة بین قوا 
 )١("أسمي القواعد الآمرة 

 من الدستور من أن ك ل م ا قررت ھ الق وانین والل وائح م ن أحك ام قب ل         ١٩١ما نصت علیھ المادة     ".... و  
س تور تمث لً القواع د والأص ول الت ي یق وم       وذل ك أن نص وص الد  ، صدور ھ ذا الدس توریبقي ص حیحاً وناف ذاً     

ولھا مق ام الص دارة ب ین قواع د النظ ام الع ام الت ي یتع ین إلتزامھ ا ومراعاتھ ا واھ دار م ا             ،  علیھا نظام الحكم  
وم  ن ث  م ف  إن ذل  ك ال  نص لا یعن  ي س  وي مج  رد  ، یخالفھ  ا م  ن التش  ریعات باعتبارھ  ا أس  مي القواع  د الآم  رة 

ودون تحص ینھا ض د الطع ن    ، ائح دون تطھیرھا مما قد یش وبھا م ن عی وب     استمرار نفاذ ھذه القوانین واللو    
فل یس معق ولاً أن تك ون تل ك     ، شأنھا شأن التشریعات الت ي تص در ف ي ظ ل الدس تور الق ائم        ،  بعدم الدستوریة 

التش  ریعات بمن  أي ع  ن الرقاب  ة الت  ي تخض  ع لھ  ا التش  ریعات الت  ي تص  در ف  ي ظ  ل ھ  ذا الدس  تور ونظم  ھ     
 )٢( "مع أن رقابة دستوریتھا أولي وأوجبوأصولھ المستحدثة 

وعلی ھ تك ون المحكم ة العلی ا ومن ذ ـ ب اكورة أحكامھ ا ـ ت ري س ریان القواع د الدس توریة الجدی دة عل ي                    

 . ووفقاً لأحكام ونظم القواعد الدستوریة الجدیدة، التشریعات السابقة علیھا

 : موقف المحكمة الدستوریة العلیا: ثانیاً

س  توریة العلی  ا عل  ي ذات ال  نھج ال  ذي اتبعت  ھ المحكم  ة العلی  ا بإخض  اع التش  ریعات      س  ارت المحكم  ة الد 

ولیس وفقاً للدس تور ال ذي   ،  للرقابة وفقاً لما جاء بالقواعد الدستوریة الجدیدة فیھ ١٩٧١السابقة علي دستور    

 . صدرت في ظلھ

 : ومن أحكمھا في ذلك 

 بع  دم ١٩٨٦ لس  نة ٣١٣٤ ف  ي ال  دعوي رق  م   بمناس  بة الطع  ن أم  ام محكم  ة جن  وب الق  اھرة الابتدائی  ة      

 بش  أن أم  وال أس  رة محم  د عل  ي   ١٩٥٣ لس  نة ٥٩٨ م  ن الق  انون رق  م  ١٥ و ١٤دس  توریة الم  ادتین رقم  ي  

 : المصادرة

ومن حیث أن قضاء المحكمة العلیا ـ التي تتقید المحكمة الدستوریة العلیا بأحكامھا عل ي م ا ج ري      .  . "
ب ل غ ایر   ،  لم یتخذ موقفاً واحداً من التشریعات السابقة علي العمل ب ھ ١٩٥٦بھ قضاؤھا ـ مؤداه أن دستور  

وكاش فاً ع ن ت دابیر    ، فم ا ك ان منھ ا ملبی اً متطلباتھ ا الرئیس یة      ، ١٩٥٢بینھا علي ضوء أھمیتھا لث ورة یولی و       
ع تك ون نھائی ة لا رج و   ، فإن حصانتھا من الطعن علیھ ا أو التع ویض عنھ ا أم ام آی ة جھ ة           ،  ثوریة استثنائیة 

                                     
 ٤المجموعة، الجزء الأول ص "  علیا" ق ١ لسنة ٣ في الدعوي رقم ١٩٧١ مارس ٦  من حكم جلسة )١(
 ١١١ ص ٢المجموعة، الجزء " دستوریة" ق ٨ لسنة ٣ في الدعوي رقم ١٩٧٨ مارس ٤ من حكم جلسة )٢(

 ق ٧ لس نة  ١٧وب ذات الجلس ة ف ي ال دعوي رق م      " (دس توریة " ق ٧ لس نة  ٥ ف ي ال دعوي رق م    ١٩٧٨وحكم جلسة أول أبریل  
 ١٦٦ ص ٢المجموعة، الجزء " دستوریة"
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 )٢٦٦(

وماكان من تشریعاتھا في درج ة أدن ي ؛ ف إن حمایتھ ا     ،  من ھذا الدستور ١٩١فیھا علي ما تقضي بھ المادة       
ف لا  ، مع جواز إلغائھا أو تعدیلھا وفقاً للقواعد والإجراءات المق ررة ف ي الدس تور   إذ تبقي نافذة ، تكون أقل 

 . تحص ینھا بم ا یح ول دون الطع ن علیھ ا      من ذلك الدستور ـ مؤدی اً إل ي    ١٩٠یكون نفاذھا ـ عملاً بالمادة  
ف ذلك  ،  إلي الدساتیر اللاحقة علیھ١٩٥٦ من دستور ١٩١ولئن كان المشرع الدستوري لم ینقل حكم المادة     

وحیث أنھ علي ض وء م ا   .. . فلا یكون تكرار النص علیھا مفیداً أو لازماً   ،  بالنظر إلي استنفادھا لأغراضھا   
 م ن  ١٦٦ و ١٦٥ و ٧٢ و ٦٨ و ٣٤ و ٣٢ھم ا مخ الفین لأحك ام الم واد        یكون النصان المطعون علی   ،  تقدم

 )١("الدستور
 : ومن أحدث أحكام المحكمة الدستوریة العلیا

 م ن ق انون ھیئ ة الش رطة الص ادر      ٩٩بمناسبة الطعن في مدي دستوریة نص الفقرة الرابع ة م ن الم ادة         

 ):٢٠١٢ لسنة ٢٥نون رقم قبل إستبدالھا بالقا (١٩٧١ لسنة ١٠٩بالقرار بالقانون رقم 

وحیث إن الرقابة علي دستوریة القوانین واللوائح التي تباشرھا المحكمة الدستوریة العلیا بمقتض ي        "... 
 عل  ي م  دي اتف  اق أو مخالف  ة النص  وص التش  ریعیة المطع  ون فیھ  ا  – بحس  ب الأص  ل –قانونھ  ا ؛ إنم  ا تق  وم 

من ثم فإن بحث دستوریة النص المحال ف ي ال دعوي   و... .  وقت الفصل في الدعوي الدستور القائم لأحكام  
للأحكام الواردة في الاعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلي للق وات    المعروضة یتعین أن یتم وفقاً      

 م  ن ق  انون ھیئ  ة  ٩٩وم  ن ث  م یغ  دو ن  ص الفق  رة الرابع  ة م  ن الم  ادة    .. ...٣٠/٣/٢٠١١المس  لحة بت  اریخ 
 )٢ (...." من الاعلان الدستوري٥١  و٥٠ و٢١ و٩الشرطة مخالفاً لأحكام المواد 

وحی  ث إن الرقاب  ة عل  ى دس  توریة الق  وانین الت  ى تباش  رھا المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا بمقتض  ى        "....و 
الدس  تور قانونھ ا، إنم ا تق وم بحس ب الأص ل عل ى م  دى اتف اق أو مخالف ة النص وص المطع ون فیھ ا لأحك ام             

ل ھ النص وص الموض وعیة بالنص وص الدس توریة القائم ة وق ت        وقت الفصل فى ال دعوى، أى مقاب      القائم
الحك  م ف  ى ال  دعوى الدس  توریة، وم  ن ث  م ف  إن بح  ث دس  توریة النص  وص المطع  ون فیھ  ا ف  ى ال  دعوى           

 )٣ ("... ٢٥/١٢/٢٠١٢المعروضة یتعین أن یتم وفقًا لأحكام الدستور الجدید الصادر فى 
 المطلب الثاني

 آراء الفقھ
وتص بح  ،  أن القواعد الدستوریة الجدیدة تحكم القواعد التش ریعیة الس ابقة علیھ ا    والفقھ جمیعھ متفق علي   

إلا أن بعض الفقھ ل ھ بع ض   ، الأخیرة غیر دستوریة إذا خالفت أحكام ما جاء في القواعد الدستوریة الجدیدة    

 : التحفظات علي ھذا المبدأ

 وفق  اً ب عل  ي فع  ل ل  م یك  ن جریم  ةً ـ   أن الإحتك  ام إل  ي الدس  تور الح  الي وح  ده ق  د ی  ؤدي إل  ي توقی  ع عق  ا  

 )٤(ید وفقاً للدستور السابق وأصبح مباحاً وفقاً للدستور الجدللدستور السابق، أو یبرئ متھم كان فعلھ جریمةً

 : ـ أنھ یجب أن یستثني من ھذا المبدأ حالتین

ث اقتراح  ھ بأن  ھ طالم ا ص  در التش ریع ص  حیحاً وفق  اً للدس تور الق  دیم م ن حی      ، ـ  حال  ة العی وب الش  كلیة  ١
                                     

 بت  اریخ  ٤٣س  میة الع  دد  الجری  دة الر " دس  توریة " ق ١ لس  نة ١٣ ف  ي ال  دعوي رق  م   ١٩٩٧ أكت  وبر  ١١ م  ن حك  م جلس  ة  )١(
٢٣/١/١٩٩٧ 

) ب( مك رر  ٤٥الجری دة الرس میة، الع دد    " دس توریة " ق ٢٦ لس نة  ١٣٣ في الدعوي رق م  ٢١٢ نوفمبر ٤ من حكم جلسة    )٢(
 "دستوریة" ق ٢٧ لسنة ٥٢ في الدعوي رقم ٣/٣/٢١٣، وحكم جلسة ١٤/١١/٢١٢في 

 " وریة دست"  ق ٢٧ لسنة ٢ برقم ٢١٣ إبریل سنة ٧ من حكم جلسة )٣(
  ٥٩٢رمزي الشاعر ـ رقابة دستوریة القوانین ـ مرجع سابق ص / د.أ: في ھذا )٤(
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 )٢٦٧(

 . ولو خالف ذلك الإجراءات المنصوص علیھا في الدستور الجدید، یبقي صحیحاً، وإقراره وصدوره

 )١(ـ أن تدل صیغة النص الدستوري الجدید علي سریانھ بأثر فوري ولا یرتد إلي الماضي ٢

 :رأي الباحث

 : قھوفي الرد علي تحفظات بعض الف، حول المبدأ ذاتھ: الباحث یتناول مسألتین

 :من حیث المبدأ: أولاً

وھ ي تلغ ي أي   ، لا یختلف أحد عن أن القواعد الدستوریة لھا مق ام الص دارة عل ي م ا س واھا م ن قواع د           

وص دور دس تور   ، وھذا مبدأ عام ملزم في جمیع النظم القانونیة الدستوریة ،  قواعد تشریعیة متعارضة معھا   

ع  د تش  ریعیة أخ  ري س  ابقة علیھ  ا طالم  ا اص  طدمت   جدی  د أو تع  دیلات دس  توریة جدی  دة یلغ  ي معھ  ا أي قوا  

، والق ول بغی ر ھ ذا یع د لغ واً وعبث اً      ، حتي وإن كانت متفقة مع الدستور السابق   ،  بالقواعد الدستوریة الجدیدة  

 . وإلا لما كانت الحاجة لإصدار الدستور الجدید أو التعدیلات الدستوریة الجدیدة

 : أأما بالنسبة لتحفظات بعض الفقھ علي المبد

 : قد  ـ أما ما قالھ البعض عن أن الإحتكام إلي الدستور الجدید وحده١
 ــ  ب أن النص وص   فم ردود ،  ی ؤدي إل ي توقی ع العق اب عل ي فع ل ل م یك ن جریم ة وفق اً للدس تور الس ابق               أ 

 . الدستوریة كلھا ــ السابقة والجدیدة ــ تورد دائماً نصاً أو قاعدةً بعدم رجعیة القوانین العقابیة

العقوب  ة شخص  یة ولا جریم  ة ولا عقوب  ة إلا بن  اءً عل  ي    " : ٦٦ ف  ي الم  ادة  ١٩٧١ث  ال ذل  ك دس  تور   م

 ف   ي ٢٠١٤ودس   تور  ٧٦ ف   ي الم   ادة ٢٠١٢وك   ذلك دس   تور " (الأفع   ال اللاحق   ة لت   اریخ نف   اذ الق   انون 

 ) ٩٥المادة

 .  إلي نص یقررھالا تحتاج،  والمتعلقة بالنظام العام)٢(وھي قاعدة أصولیة في جمیع النظم والتشریعات 

أن  ھ یس  تثني م  ن س  ریان القواع  د الدس  توریة عل  ي التش  ریعات الس  ابقة علیھ  ا قاع  دة رجعی  ة     : مف  اد ذل  ك

 . بإعتبار الأخیرة  تمثل قیداً عاماً علي المبدأ، العقوبات

، ب ـ أو یب  رئ مج رم م  ن العق اب وفق  اً للدس تور الجدی د وك  ان الفع ل معاقب  اً علی ھ ف  ي الدس تور الس  ابق           

،  بقاعدة أصولیة أخري معترف بھا في جمی ع ال نظم والتش ریعات ب أن الأص ل ف ي الإنس ان الب راءة                دودفمر

بقدر م ا یض یر النظ ام الع ام كل ھ ع دم       ، كما لا یضیر العدالة ولا السیاسة العقابیة أن یفلت مجرم من العقاب     

 غی ر مخالف ة للدس تور   كان ت  حت ي ول و   ، تطبیق القواع د الدس توریة الجدی دة عل ي التش ریعات الس ابقة علیھ ا            

 .  ظلھالذي صدرت في

                                     
 . وما بعدھا ٢٥١عادل شریف ـ مرجع سابق ص / مستشار دكتور : في ھذا) ١(
حانھ ، وقول ھ س ب  ١٥الاس راء الآی ة   " وما كنا معذبین حتي نبعث رسولاً  : " وفي الشریعة الاسلامیة، قولھ سبحانھ وتعالي      )٢(

: ، ومن القواعد الفقھیة الكبري .٥٩سورة الفصص الآیة " وما كان ربك مھلك القري حتي یبعث في أمھا رسولاً    : " وتعالي
 .الأصل في الانسان البراءة، والأصل براءة الذمة 
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ـ   وم  ا قال  ھ ال  بعض الآخ  ر م  ن اس  تثناء ح  التي العی  وب الش  كلیة وانص  راف معن  ي ال  نص الدس  توري       ٢
 :للتطبیق بأثر فوري مباشر دون أن یسري علي القواعد التشریعیة السابقة

 الرقاب  ة علیھ  ا بش  رط أن تك  ون   فأم  ا حال  ة العی  وب الش  كلیة فھ  ي فع  لاً یج  ب أن تك  ون مس  تثناةً م  ن   أ  ـ  

 . ولا ینال من المبدأ في شئ، وھذا صحیح، صحیحة وفقاً لقواعد إجراءات الدستور الذي صدرت في ظلھ

فھ ي  ،  وأما بالنسبة لحالة أن تدل عبارات النص الدستوري علي سریانھ في المستقبل دون الماض ي ب  ـ

 . یق للنص الدستوري ذاتھ في شأن النطاق الزمنيبقدر ما ھي إلا محض تطب، لیست استثناءً من المبدأ

 المطلب الثالث
 موقف المادة الثانیة من الدستور

وم  أ أجم  ع علی  ھ الفق  ھ بش  أن س  ریان التع  دیلات  ، رأین  ا كی  ف ت  واترت أحك  ام المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا 

ذا خالف  ت ھ  ذه  بحی  ث إ) ق  انون أو ن  ص تش  ریعي أو لائح  ي  (الدس  توریة الجدی  دة عل  ي القواع  د التش  ریعیة    

فإلي أي مدي كان ھ ذا التواف ق   ، كون غیر دستوریةتمع التعدیلات الدستوریة الجدیدة القواعد أو تعارضت    

م  ن المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا وم  ن الفق  ھ بش  أن تع  دیل الم  ادة الثانی  ة م  ن الدس  تور بش  أن مب  ادئ الش  ریعة      

 الاسلامیة؟

 :نتناول في ذلك ما یلي

 .شریعة الاسلامیةماھیة ال: الفرع الأول

 . حول نص المادة الثانیة من الدستور: الفرع الثاني

 .موقف المحكمة الدستوریة العلیا وموقف الفقھ من ھذا التعدیل: الفرع الثالث

 :               وذلك وفقاً للآتي                                           

 الفرع الأول
 )١(ماھیة الشریعة الاسلامیة 

 :الشریعة الاسلامیة وأحكامھا  وأقسامھاناول تعریف نت

 : تعریف الشریعة الاسلامیة: أولاً

بأنھا محموعة الأحكام التي ن زل بھ ا ال وحي عل ي س یدنا محم د ص لي االله        :  الشریعة الاسلامیةـ تعرف  
 . یفةالنبویة الشر أو غیر المتلو وھو السنة القرآن الكریمسواء الوحي المتلو وھو ، علیھ وسلم

 : أحكام الشریعة الاسلامیة: ثانیاً
وإنم  ا المعن  ي ھن  ا ، ل  یس بمعن  ي الفص  ل ف  ي الخص  ومات، ومفردھ  ا الحك  م الش  رعي: واحك  ام الش  ریعة

وھ و یش مل الوج وب والن دب والمك روه والمح رم       ، ینصرف إلي خطاب االله تعالي لعباده من حی ث التكلی ف      
 . ھا أیضاً النص الشرعيكما یطلق علی، وھذا ھو الحكم الشرعي التكلیفي

                                     
 والتوزی ع ـ الطبع ة    محمد سلیم العوا ـ في أصول النظام الجنائي الاسلامي ـ نھض ة مص ر للطباع ة والنش ر      / أد :   في ذلك)٢(

 ١٥  وم ا بع دھا و  ٥٧رمضان الشرنباصي ـ مرج ع س ابق ص    / محمد كمال الدین إمام، أد /  وما بعدھا، أد ٦٩الرابعة  ص 
 وم ا بع دھا،   ٧٤زكي زكي حسین زیدان ـ مناھج الأصولیین في التش ریع، دون ناش ر، ص    /  وما بعدھا أد ١٣١وما بعدھا و

 .  وما بعدھا١٩ ص ٢٦ ترسیخ العمل بالسیاسة الشرعیة ـ دارالجامعة الجدیدة -جابر عبد الھادي سالم / أد 
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 :أقسام الشریعة الاسلامیة: ثالثاً

 . دلالةلوأقسام من حیث الثبوت وا، والشریعة الاسلامیة لھا أقسام من حیث موضوعاتھا

 : ـ من حیث موضوعاتھا أقسام ثلاث     

، وص فاتھ ، ومایرتبط ب ھ م ن ذات االله س بحانھ وتع الي وج لّ وش أنھ      ، قسم العقیدة والتوحید  : القسم الأول  

، وبالایم ان بالق در خی ره وش ره    ، والایمان بملائكتھ وكتبھ ورسلھ علیھم السلام، والایمان بھ سبحانھ وتعالي 

بالأحك ام  وھ ذا القس م یس مي    ، والایمان بالغیبیات كلھا كالیوم الآخر والبعث والنشور والحشر والجنة والنار        

 . العقائدیة

وم ا ی رتبط ب ھ م ن التحل ي بالفض ائل ك الكرم والش جاعة         ، ض ائل قس م الفض ائل أو عل م الف     : القسم الث اني  

والتخلي ع ن الرذائ ل م ن الك ذب والخیان ة والكب ر        ،  والمروءة والصدق والإحسان والرحمة والعفو وغیرھا     

 . بالأحكام التھذیبیةوھذا القسم یسمي ، والأنانیة وغیرھا

 : ي الكثیر من الأحكاموھو قسم یشتمل عل، قسم العبادات والمعاملات: القسم الثالث

وھو متعلق بعلاقة الفرد بربھ جلّ وعلا ویشمل سائر العبادات من صلاة وص وم وزك اة      :ـ فقھ العبادات  

 . وحج

 .جارات وسائر العقود والمعلامات بین الأفرادیوھو المتعلق بالبیوع والھبات والإ: ـ فقھ المعاملات

ك  الزواج والط  لاق والمی  راث    ، الشخص  یة والأس  رة  وھ  و المتعل  ق ب  الأحوال   : ـ   فق  ھ الأس  رة المس  لمة   

 . والوصیة والنفقات وغیرھا

وھ و المتعل ق بعلاق ات الف رد بالس لطة الحاكم ة وم ا یتعل ق ب ھ م ن موض وعات            : ـ فقھ السیاسة الش رعیة    
كما یشمل علاقة الدول ة م ع غیرھ ا    ، والمسائل الدستوریة والاداریة والمالیة والضریبیة    ،  كالتجریم والعقاب 

وھ   ي أیض   اً ( بالأحك   ام العملی   ةوھ   ذا القس   م یس   مي )  موض   وعات الق   انون ال   دولي الع   ام ( ن ال   دول  م   
 )موضوعات الفقھ الاسلامي

 : ومن حیث الثبوت والدلالة
م ا ت دل علی ھ الأحك ام م ن مع اني       ( وم ن حی ث الدلال ة    )  أي مصدر الأحك ام  ( ـ تقسم من حیث الثبوت     

 : وذلك كما یلي) ومقاصد شرعیة 
 : من حیث الثبوت

وعل ي ذل ك یك ون الق رآن     ، وھي الأحكام الثابت ة المص در دون أدن ي ش ك فی ھ     : ـ  أحكام قطعیة الثبوت  ١
وكذلك الس نة المش ھورة ،لأنھ ا    ، وكذلك السنة النبویة االمتواترة، الكریم كلھ قطعي الثبوت عن االله جل شأنھ 

 . ر معھا الإجتھادویحظ، كفر جاحدھاویٌ، ویلزم الإیمان بھا، تفید الیقین
فھ ي لا تفی د الیق ین أنھ ا ع ن رس ول االله       ) السنة الأحادی ة  ( مثل أحادیث الآحاد    : ـ أحكام ظنیة الثبوت   ٢

وأكث ر الس نة النبوی ة ھ ي ظنی ة الثب وت أي م ن أحادی ث         ، صلي االله علی ھ وس لم وإنم ا تفی د الظ ن والاحتم ال         
 .الآحاد

o b e i k a n d l . c o m 



 )٢٧٠(

 : ومن حیث الدلالة

: م ن ذل ك  ، فھي التي لا تحتمل إلا معني واحد ولا یمكن تأویلھ ا أو الاجتھ اد معھ ا      : أحكام قطعیة الدلالة  

الس رقة ـ   ( وك ذلك الج رائم الحدّی ة    ، ومشتقاتھا  كالنصف والثلث والربع والسدس وال ثمن وغیرھ ا  ، الأعداد

 . وجرائم القصاص والدیة)  الزنا ـ القذف ـ البغي ـ الردة ـ الحرابة ـ شرب الخمر 

 " ٠٠٠٠٠بني الاسلام علي خمس " : دیث رسول االله  صلي االله علیھ وسلموكذلك ح

وغالبی  ة الأحك  ام ، فھ  ي الت  ي تحتم  ل التأوی  ل والإجتھ  اد ولھ  ا أكث  ر م  ن معن  ي  : ظنی  ة الدلال  ةـ   أحك  ام ٢

 .الشرعیة ظنیة الدلالة

 الفرع الثاني
 حول نص المادة الثانیة من الدستور

 : قبل التعدیل: أولاً

" :  ت نص عل ي الآت ي   ١٩٧١ س بتمبر  ١١ الثانیة قبل التع دیل ف ي دس تور مص ر الص ادرفي           كانت المادة 

ومبادئ الش ریعة الاس لامیة مص در رئیس ي للتش ریع      ، واللغة العربیة لغتھا الرسمیة   ،  الاسلام دین الدولة  

  كان  ت تعط  ي انطباع  اً أو توجیھ  اً فق  ط للمش  رع ب  أن یأخ  ذ ف  ي اعتب  اره مب  ادئ  "مص  در رئیس  ي"  ولف  ظ "

 -وھذا ال نص الق دیم م ا ھ و إلا تطبی ق للم ادة الأول ي م ن الق انون الم دني             ،  الشریعة ضمن مصادر التشریع   

 .   من أن الشریعة الاسلامیة مصدر احتیاطي للتشریع-١٩٤٨الصادر عام 

، أي أن الشریعة الاسلامیة ھي مصدر إلھام  ومجرد توجیھ للمشرع  بأن الشریعة مص در احتی اطي ل ھ         

أو أنھ  ا مج  رد م  وروث  ، ة الش  ریعة ل  دي المش  رع تنحص  ر ف  ي الاحت  رام السیاس  ي والأدب  ي فق  ط   وأن مكان  

فیخالفھا كیفما یشاء ؛ بل ویكون  ل ھ الس لطة التقدیری ة الكامل ة     ، فلا یلتزم بالشریعة عند سنّھ للقوانین ،  ثقافي

 . في تطبیقھا في أمور الأحوال الشخصیة لیس إلا

 : بعد التعدیل : ثانیاُ

نص الدستورعلي أن مبادئ الش ریعة الاس لامیة   ، ١٩٨٠ / ٥ / ٢٢التعدیل الدستوري الحاصل في     بعد  

" لكلمت ي  ،  المعرفی ة "ال" وذل ك بإض افة   ، وبصفة قاطعة لا تحتم ل أي تأوی ل      ،  المصدر الرئیسي للتشریع  

للغ ة العربی ة   وا، الاس لام دی ن الدول ة   " : حیث جاء ن ص الم ادة الثانی ة بع د التع دیل     "رئیسي  " و  " مصدر  

 )١("ومبادئ الشریعة الاسلامیة المصدر الرئیسي للتشریع ، لغتھا الرسمیة

 .  كما ھي دون أدني مساس علي ھذه المادةاأبقی) ٢٠١٤دستور ( وتعدیلاتھ ٢٠١٢كما أن دستور 

                                     
 )یرحمھ االله(محمد أنور السادات / وھذا التعدیل الأخیر جھد محمود للرئیس الأسبق ) ١(
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 الفرع الثالث
 موقف المحكمة الدستوریة العلیا وموقف الفقھ

 من تعدیل المادة الثانیة من الدستور
أما إلزام المشرع بعدم مخالفة الشریعة الاسلامیة مستقبلاً عند وض ع الق وانین والل وائح ف لا خ لاف ب ین          

 . والخلاف قائم علي سریان مبادئ الشریعة الاسلامیة علي التشریعات السابقة، الفقھ والقضاء

 :      نستعرض موقف المحكمة الدستوریة العلیا وموقف الفقھ ورأي الباحث

 : بالنسبة للمحكمة الدستوریة العلیا :أولاً

فق د جعل ت التش ریعات الس ابقة عل ي      ، المحكمة الدستوریة العلی ا تق یم تفرق ةً غی ر منطقی ة وغی ر قانونی ة               

ولا ، بمنأي عن الطعن علیھا عند مخالفتھا للشریعة الاس لامیة " تاریخ تعدیل المادة الثانیة    " ٢٢/٥/١٩٨٠

بمناس  بة الطع  ن بع  دم  :  فقال  ت٢٢/٥/١٩٨٠ریعات اللاحق  ة عل  ي ت  اریخ یس  ري ھ  ذا التع  دیل إلا عل  ي التش   

 م  دني بش  أن الفوائ  د الربوی  ة لمخالفتھ  ا للم  ادة الثانی  ة م  ن الدس  تور بع  د تع  دیلھا ف  ي      ٢٢٦دس  توریة الم  ادة 

٢٢/٥/١٩٨٠: 

وحیث أن ما ذھب إلیھ المدعي من أن مقتض ي تع دیل الم ادة الثانی ة م ن الدس تور ھ و جع ل مب ادئ               "... 
الش  ریعة الاس  لامیة قواع  د قانونی  ة واجب  ة الإعم  ال ب  ذاتھا وم  ن فورھ  ا عل  ي م  ا س  بق ھ  ذا التع  دیل م  ن             

فإن ھذا الق ول م ردود بم ا س بق أن عرض ت      ، مع تلك المبادئ  بما یوجب نسخ ما یتعارض منھا     ،  تشریعات
ي ش أن المص ادر   لھ المحكمةعن حقیقة المقصود من ذلك التعدیل أنھ قید استحدثھ الدس تور عل ي المش رع ف       

وأن ھ لا یمك ن إعمال ھ إلا بالنس بة للتش ریعات اللاحق ة عل ي فرض ھ دون         ، التي یستقي منھ أحكامھ التشریعیة 
إلا أن قصر ھذا الالزام علي تلك التشریعات لا یعني إعفاء المش رع م ن تبع ة الإبق اء       ....التشریعات السابقة 

وإنم ا یلق ي عل ي    ،  م ع مب ادئ الش ریعة الاس لامیة    علي التشریعات السابقة رغم م ا ق د یش وبھا م ن تع ارض          
 المب  ادرة إل  ي تنقی  ة نص وص ھ  ذه التش  ریعات م  ن آی  ة مخالف  ة للمب  ادئ س  الفة   الناحی  ة السیاس  یةعاتق ھ م  ن  

 والمتض من إل زام   ٢٢/٥/١٩٨٠وإذا ك ان القی د المق رر بمقتض ي ھ ذه الم ادة ـ بع د تع دیلھا بت اریخ            ...ال ذكر 
لش ریعة الاس لامیة ـ لا یت أتي إعمال ھ بالنس بة للتش ریعات الس ابقة علی ھ حس بما           المشرع بعدم مخالفة مبادئ ا

 ل م یلحقھ ا أي تع دیل بع د الت اریخ      ١٩٤٨ م ن الق انون الم دني الص ادر س نة      ٢٢٦وكانت المادة   ،  سلف بیانھ 
 ك ان وج ھ   وأی اً ، ومن ثم ف إن النع ي علیھ ا ـ وحالتھ ا ھ ذه ـ بمخالف ة الم ادة الثانی ة م ن الدس تور            ، المشار إلیھ

الأم ر ال ذي یتع ین مع ھ الحك م      ، یك ون ف ي غی ر محل ھ    ، الرأي في تعارض ھا م ع مب ادئ الش ریعة الاس لامیة           
 )١("برفض الدعوي 

وم  ن غی  ر ،  وغی  ر متف  ق م  ع س  ابق أحكامھ  ا ، وھ  ذا تطبی  ق غی  ر س  لیم للقواع  د الدس  توریة المس  تحدثة  

 لا یخاطبھا ھي الأخ ري، ب الرغم م ن أنھ ا     وكأن الدستور، المتصور أن تلقي المحكمة العبء علي المشرع   

.                                                                                                                            الحارسة علیھ والأمینة علي تطبیقھ

                                     
 عن ھ،  وھذا ھو اتجاه المحكمة الدستوریة العلیا الذي لم تحیدّ" دستوریة" ق ١ لسنة ٢ في الدعوي  ٤/٥/١٩٨٥حكم جلسة   ) ١(

وال دعوي  ، ٧/٩/١٩٩٦الص ادر فیھم ا الحك م بجلس ة     " دستوریة" ق ١٧ لسنة ٦٨،  ٦٧: ویراجع أحكامھا في الدعاوي الآتیة    
 وال دعوي  ،٧/٧/٢٢جلس ة  " دس توریة " ق ١٩ لسنة ٢٦والدعوي رقم ، ٧/٦/١٩٩٧جلسة " دستوریة" ق   ١٧ لسنة   ١٦رقم  
وھ   ذه ( ٤/٥/٢٨جلس  ة  "دس   توریة" ق ٢٣ لس  نة  ٣٣ي رق  م  ، وال   دعو١٣/٢/٢٥جلس  ة  " دس   توریة" ق ٢٢ لس  نة  ٦٩رق  م  

 ) الدعاوي علي سبیل المثال لا الحصر
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 )٢٧٢(

 موقف الفقھ: ثانیاً

 :الفقھ بین اتجاھین

، ٢٢/٥/١٩٨٠مب ادئ الش ریعة الاس لامیة عل ي التش ریعات الس ابقة عل ي تع دیل         س ریان  : الاتجاه الأول 

 :وبالتالي معارضة موقف المحكمة الدستوریة العلیا من ذلك

 :ـ في معرض انتقاده لموقف المحكمة الدستوریة العلیا یقول متسائلا١ً

لثانی  ة من  ھ عل  ي س  ائر    فتطب  ق الدس  تور ع  دا الم  ادة ا   !  ھ  ل تكی  ل المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا بكیل  ین؟     

بینما تطب ق الم ادة الثانی ة م ن الدس تور عل ي التش ریعات        ، التشریعات القائمة وقت نفاذه والمستجدة بعد نفاذه  

، أن ھذا خطأ في تطبی ق الدس تور بص فة خاص ة یج ب تص حیحھ        : وتابع سیادتھ ... . المستجدة فقط بعد نفاذه   

ة الم  وقرة م  ن ارتكاب  ھ وس  ائر المش  تغلین بالق  انون   ك  ذلك أح  ذر مستش  اري المحكم   وزر ب  ل إن ھ  ذا الخط  أ  

یتحمل ھ ك ل م  ن   ذل ك وزر  ، خصوص اً أولئ ك ال ذین اش تعلت روؤس  ھم ش یباً مثل ي واقت رب حس ابھم عن  د االله        

 )١ (..".  یؤیده یقضي بھ أو یقره أو

 : ومن المعارضین لموقف المحكمة أیضاً -٢

 مص ر وال ذي یق وم عل ي التفرق ة ب ین التش ریعات الت ي         الاتجاه الذي تبنتھ المحكمة الدستوریة العلیا في     "

والتش  ریعات ، ١٩٨٠ م ن م ایو   ٢٢تص در بع د نف اذ التع دیل الدس توري للم ادة الثانی  ة م ن الدس تور بت اریخ          

وقصر التزام المشرع بالتقی د بمب ادئ الش ریعة الاس لامیة عل ي م ا یتعل ق ب النوع           ،  الصادرة قبل ھذا التعدیل   

ات فإن ھ یخ الف م ن ناحی ة م ا اس تقرت علی ھ المحكم ة الدس توریة ذاتھ ا ف ي اخض اع             الأول من ھذه التشریع 

 )٢ (..."التشریعات السابقة علي صدور الدستور

 :  الاتجاه الثاني

یري أن المادة الثانیة بعد تعدیلھا ھي مجرد توجی ھ المش رع مس تقبلاً عن د إص دار التش ریعات ب أن ت أتي              

  )٣( ثم لا یسري ھذا التعدیل علي التشریعات السابقة ومن، متفقة مع الشریعة الاسلامیة

  :موقف الباحث: ثالثاً

، یري الباحث س ریان التع دیل عل ي التش ریعات الس ابقة  اس تناداً  لموق ف المحكم ة الدس توریة ذاتھ ا                

 : وذلك علي النحو الآتي، وكذلك استناداً للجانب العملي، واستناداً للواجب الدیني
                                     

 . وما بعدھا٥٢٤محمد ماھر أبو العینین، مؤلف سیادتھ، سابق الإشارة ص / د . المستشار ) ١(

ع  دم وج  ود : دتھ وم  ا بع  دھا، وق  د أوض  ح س  یا١٧یس ري العص  ار ـ  ـ دور الاعتب  ارات العملی  ة ـ س  الف الإش ارة ص       / د.أ) ٢(
 )١٩٦المرجع السابق ص (تبریرلسیاسة المحكمة أو أساس قانوني سوي الاعتبارات العملیة 

عب د العزی ز س المان ـ رقاب ة      / د وم ا بع دھا، مستش ار ـ    ٢٨٨رفع ت عی د س ید ـ مرج ع س ابق ص      / د.أ: وفي ھذا الرأي أیض اً 
یري أن علي القاض ي أن یطب ق مب ادئ الش ریعة الإس لامیة       وما بعدھا، بل إن سیادتھ ٤٧دستوریة القوانین مرجع سابق ص   

 .فوراً وقبل أن ینتظر المشرع حتي یقنن الشریعة 

عل ي حس ین نجی دة ـ مب ادئ الش ریعة الاس لامیة المص در الرئیس ي للتش ریع ـ دار النھض ة العربی ة ـ                / د .أ: من ھ ذا ال رأي  ) ٣(
ویمك ن الق ول ب أن س یادتھ ق د داف ع ع ن المحكم ة بطریق ة            مرج ع س ابق  –ع ادل عم ر ش ریف    / ، مستش ار ـ د    ٧٣ ص ١٩٩

  .  ٢٨٢ وحتي ص ٢٨مطولة جداً، ھذا واضح من الكم الكبیر لمساحة ھذا الدفاع، حیث تناول دفاعھ من ص 
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 )٢٧٣(

 : لموقف المحكمة الدستوریة العلیا ذاتھاالاستناد : أولاً

 ق  د أجمع  ا عل  ي إخض  اع جمی  ع    - وكم  ا س  بق وأن رأین  ا  -أن المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا وك  ذلك الفق  ھ    

وب ذلك تص بح   ، التشریعات السابقة علي الدستور الجدید أو التعدیلات الدستوریة الجدی دة للرقاب ة الدس توریة    

أی  ا ك  ان مص  درھا  ( دس  توریة إذا م  ا خالف  ت قاع  دة دس  توریة جدی  دة    الق  وانین أو النص  وص القانونی  ة غی  ر  

 تق یم المحكم ة الدس توریة العلی ا     - عند المادة الثانی ة فق ط   –فلماذا ) دستور جدید أو تعدیلات دستوریة جدیدة   

ب  أن أخض  عت  ، تفرق  ة غی  ر مب  ررة ب  ین التش  ریعات الخاض  عة للدس  تور أو التع  دیلات الدس  توریة الجدی  دة      

 .وحصّنت التشریعات السابقة علیھ من الرقابة، ٢٢/٥/١٩٨٠ اللاحقة علي التعدیل الساري في التشریعات

 : ذاتھاوالدلیل علي ذلك من قضاء المحكمة الدستوریة العلیا

 :  أیضا٢٢/٥/١٩٨٠ًمن ضمن التعدیلات الصادرة في ف

عل  ى أس  اس تع  دد یق  وم النظ  ام السیاس  ى ف  ى جمھوری  ة مص  ر العربی  ة  "والت  ي ت  نص: الم  ادة الخامس  ة

الأحزاب وذلك فى إطار المقوم ات والمب ادئ الأساس یة للمجتم ع المص رى المنص وص علیھ ا ف ى الدس تور           

 "وینظم القانون الأحزاب السیاسیة 

ب  دعوي مخالفت  ھ لھ  ذه الم  ادة   ٢٢/٥/١٩٨٠ھ  ل إذا طٌع  ن عل  ي ن  ص تش  ریعي س  ابق ص  دوره عل  ي     

 ستحكم المحكمة الدستوریة العلیا بعدم قبولھا؟

 :ري ذلك في الآتين

 – الخ اص بنظ ام الأح زاب السیاس یة     ١٩٧٧ لس نة  ٤٠م ن الق انون رق م     ) ٤(في طعن علي نص المادة      

قال ت المحكم ة   ، ٢٢/٥/١٩٨٠وھي بالطبع سابقة في صدورھا عل ي ن ص الم ادة الخامس ة المعدل ة بت اریخ             

 :الدستوریة العلیا

 ت نص عل ى أن   – ١٩٨٠ م ایو س نة   ٢٢ت اریخ   المعدلة ب–حیث إن المادة الخامسة من الدستور   "....
یقوم النظام السیاسى فى جمھوریة مصر العربیة على أساس تع دد الأح زاب وذل ك ف ى إط ار المقوم ات          "

والمبادئ الأساسیة للمجتمع المصرى المنصوص علیھا فى الدستور وی نظم الق انون الأح زاب السیاس یة          
ركائز النظ ام السیاس ى ف ى الدول ة، ذل ك أن ھ ذه الم ادة        وقد تحقق بھذا التعدیل تغییر جذرى فى إحدى    " 

الاتحاد الاشتراكى العربى ھو التنظ یم السیاس ى ال ذى یمث ل بتنظیمات ھ      " كانت تنص قبل تعدیلھا على أن       
القائمة على أساس مبدأ الدیمقراطى تحالف قوى الشعب العاملة من الفلاحین والعمال والجنود المثقف ین        

 )١ (......"ةوالرأسمالیة الوطنی
وبموج  ب ھ  ذا التع  دیل یك  ون الدس  تور ق  د اس  تعاض ع  ن التنظ  یم الش  عبى الوحی  د مم  ثلاً ف  ى الاتح  اد      
الاشتراكى العربى بنظام تعدد الأحزاب وذلك تعمیقاً للنظ ام ال دیمقراطى ال ذى أق ام علی ھ الدس تور البنی ان         

ری  ة مص  ر العربی  ة دول  ة نظامھ  ا   جمھو" بم  ا ن  ص علی  ھ ف  ى مادت  ھ الأول  ى م  ن أن    ..... السیاس  ى للدول  ة
وبما ردده فى كثیر م ن م واده م ن أحك ام     ......." اشتراكى دیمقراطى یقوم على تحالف قوى الشعب العاملة   

ومب  ادئ تح  دد مفھ  وم الدیمقراطی  ة الت  ى أرس  اھا وتش  كل مع  الم المجتم  ع ال  ذى ینش  ده س  واء م  ا اتص  ل منھ  ا   

                                     
 ع ن  تكون المادة الثانیة باعتب ار مب ادئ الش ریعة الاس لامیة المص در الرئیس ي للتش ریع، أیض اً ب دیلاً         : وبذات الحیثیة أیضاً   )١(

 .النص السابق باعتبار مبادئ الشریعة الاسلامیة مصدر رئیسي للتشریع
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 )٢٧٤(

 – وھ ى ھ دفھا   – أو بكفال ة الحق وق والحری ات العام ة     –یة  وھى جوھر الدیمقراط   –بتوكید السیادة الشعبیة    
 كم   ا ج   اء ذل   ك التع   دیل انطلاق   اً م   ن حقیق   ة أن   – وھ   ى وس   یلتھا –أو بالاش   تراك ف   ى ممارس   ة الس   لطة  

بل ھى تحتم ھ ذا  ،  تعدداً حزبیاً– لضمان إنفاذ محتواھا –الدیمقراطیة تقوم أصلاً على الحریة وأنھا تتطلب   
 .مة لتكوین الإرادة الشعبیة وتحدید السیاسة القومیة تحدیداً حراً واعیاًالتعدد كضرورة لاز

وحیث إن الدستور إذ نص فى مادتھ الخامسة على تعدد الأحزاب لیقوم على أساس ھ النظ ام السیاس ى      
 فإن ھ یك ون ق د كف ل بالض رورة حری ة تكوینھ ا وض مان ح ق الانض مام إلیھ ا، إلا أن ھ ل م یش أ أن                 فى الدولة، 

 حس  بما نص  ت عل  ى ذل  ك الم  ادة   –لحری  ة الحزبی  ة إطلاق  اً لا س  بیل مع  ھ إل  ى تنظیمھ  ا، وإنم  ا أراد    یطل  ق ا
 أن یكون التعدد الحزب ى دائ راً ف ى إط ار المقوم ات والمب ادئ الأساس یة للمجتم ع المص رى           – الخامسة منھ 

 ....المنصوص علیھا فى الدستور
 الخ اص بنظ ام   ١٩٧٧ لس نة  ٤٠ م ن الق انون رق م    م ن الم ادة الرابع ة   ) س ابعاً (لما ك ان ذل ك وك ان البن د          

ألا یكون بین مؤسسى الحزب أو قیادات ھ م ن تق وم أدل ة جدی ة      "الأحزاب السیاسیة فیما تضمنھ من اشتراط        
على قیامھ بالدعوة أو المشاركة فى الدعوة أو التحبیذ أو الترویج بأیة طریقة م ن ط رق العلانی ة لمب ادئ أو        

 الش  عب ف  ى  –ض م  ع معاھ  دة الس  لام ب  ین مص  ر وإس  رائیل الت  ى واف  ق علیھ  ا      اتجاھ  ات أو أعم  ال تتع  ار 
 مؤداه حرمان فئة من الم واطنین م ن حقھ م ف ى تك وین الأح زاب        . "١٩٧٩ أبریل سنة    ٢٠الاستفتاء بتاریخ 

ف إن ھ ذا   ..... السیاسیة حرماناً أبدیاً وھو حق كفلھ الدستور حسبما یدل علیھ لزوماً نص المادة الخامسة منھ        
ل نص یك ون ق د انط وى عل ى إخ  لال بح ریتھم ف ى التعبی ر ع ن ال  رأى وحرم انھم مطلق اً ومؤب داً م ن ح  ق              ا

، ٥تكوین الأحزاب السیاسیة بما یؤدى إلى مصادرة ھذا الحق وإھداره ویش كل بالت الى مخالف ة للم ادتین      
 )١(  من الدستور٤٧

 :من ھذا الحكم

 بش أن تنظ یم الأح زاب    ١٩٧٧ لسنة ٤٠عت القانون رقم  یتبین لنا أن المحكمة الدستوریة العلیا قد أخض  

 - كما ھو الحال في شأن المادة الثانیة من الدس تور –السیاسیة لنص المادة الخامسة من الدستور وھي أیضاً         

 .٢٢/٥/١٩٨٠من ضمن التعدیلات الدستوریة الصادرة في 

وفیم  ا ك  ان ، الثانی  ة م  ن الدس  تور موق  ف المحكم  ة الدس  تور العلی  ا م  ن الم  ادة  - ولا ی  زال –فلم  اذا ك  ان 
 وھ و ال ذي أجم ع عل ي إخض اع التش ریعات لرقابتھ ا للدس تورالجدید         – في ذات المسألة     -الخلاف بین الفقھ    

 !!وتعدیلاتھ؟
 : الواجب الدیني: ثانیاً

، وفریض ة قائم ة  ، سریان الشریعة الاسلامیة علي جمیع التش ریعات الس ابقة واللاحق ة  ض رورة عاجل ة         

وھ ي  ، ولا یتحق ق ھ ذا الإیم ان إلا  بتطبی ق ش ریعتھ     عة االله م ن أبج دیات الإیم ان ب ھ ،    تكام إلي شری لأن الاح 

ارتباطھ ا بعقی دة المس لم ،وھ ي     فضلاً عن ، فریضة واجبة فرضھا االله تعالي علي المسلمین منذ فجرالاسلام 

ولا خیار للمسلمین ، فوما ینبغي أن یكون محلاً لخلا، لا یختلف علیھ أحد  ،  مطلب جماھیري عبر الأجیال   

فم ن غی ر    ،طالما كانوا یدینون بدین بالاسلامسلامیة  في جمیع مناحي الحیاة ،في تطبیق أحكام الشریعة الا    

ق ال  ، ویحتكموا إلي شرائع وق وانین أخ ري  ، المقبول عقلاً  أن یدعي المسلمون الاسلام ولا یطبقون أحكامھ 

 : االله تعالي

                                     
 ٢٦/٥/١٩٨٨ في ٢١الجریدة الرسمیة، العدد " دستوریة" ق ٧ لسنة ٤٤ في الدعوي رقم ٧/٥/١٩٨٨حكم جلسة  )١(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٢٧٥(

 )١("  فأولئك ھم الكافرون ومن لم یحكم بما أنزل االله " 

  )٢(" ومن لم یحكم بما أنزل االله فأولئك ھم الظالمون " ـ  

  )٣(" ومن لم یحكم بما أنزل االله فأولئك ھم الفاسقون " ـ  

 وغیرھا من الآیات القرانیة التي تنذر بالعقاب ف ي ال دنیا والآخ رة ح ال الامتن اع ع ن تطبی ق ش ریعة االله            

فھي تتن اول  ، الشریعة الغراء تنظم الحقوق والواجبات وعلي وجة الدقة ولأن  ،  ذكرهسبحانھ  وتعالي وجلّ     

فأوجب ت ب أن   ، وحت ي وفات ھ  ، حیاة الانسان منذ ولادتھ ـ بل وقبل ولادتھ ـ إذا فرضت حقوقاً للحمل المستكن  

روابط فض  لاً ع  ن تنظیمھ  ا لكاف  ة ال      ، وتنظ  یم الوص  یة وغی  ر ذل  ك كثی  ر    ، لا ترك  ة إلا بع  د س  داد ال  دیون   

وھ   ي ج   دیرة ب   أن تواج   ھ ، كم  ا أنھ   ا ص   الحة لك   ل مك   ان وزم  ان  ، الإجتماعی  ة  والسیاس   یة ف   ي المجتم   ع 

 .ولأنھا من عند االله فھذا فیھ الكفایة، وتحث علي العفو والستر قبل العقاب، المستجدات والنوازل

لامي أوائ ل الق رن   منذ الف تح الاس   ، ومن المعلوم أن الشریعة الاسلامیة طبقت في مصر لحین من الدھر  

) ١٨٤٨ ـ  ١٨٠٥( من ذ ت ولي محم د عل ي     ، وحتي بدایة القرن التاس ع الم یلادي  )  م ٦٤١(السابع المیلادي 

ساعده في ذلك رغبة محمد علي في ، حیث بدأ النفوذ الأجنبي یتوغل في مناحي الحیاة،  وأولاده حكم مصر  

ك ات التعری ب للق وانین الغربی ة وإحلالھ ا مح ل       وأتبع ذل ك حر  ،  جلب الثقافات والأنظمة الغربیة والأوروبیة    

 وم  ا تبع  ھ م  ن الاح  تلال ١٨٧٥وأعق  ب ذل  ك إنش  اء مایس  مي بالمح  اكم المختلط  ة ع  ام  ، الش  ریعة الاس  لامیة

كم ا أن أب واق الدعای ة المش بوھة عل ي أش دھا       ، ١٨٨٣ثم إنشاء المحاكم الأھلی ة     ،  ١٨٨٢الانجلیزي لمصر   

واعتب ار الش ریعة ق د عف ا علیھ ا ال زمن وكأنھ ا مث ل         ،  بك ل م اھو أجنب ي   تنفخ وتبثّ سمومھا  لتح دیث ال بلاد   

 ١٩٢٣دس  تور مص  ر المس  تقلة   : ث  م ج  اءت دس  اتیر مص  ر المتعاقب  ة    ، الق  وانین الوض  عیة تتق  ادم وتتھال  ك   

 ول  م تتض  من أي ذك  ر ع  ن    ١٩٦٤ودس  تور ١٩٥٨ودس  تور١٩٥٦دس  تور : ١٩٥٢ودس  اتیر ث  ورة یولی  و   

 حیث ورد ف ي مادت ھ الثانی ة أن الش ریعة مص در رئیس ي للتش ریع        ١٩٧١ وجاء دستور، الشریعة الاسلامیة 

 .وأخیراً تعدیل المادة الثانیة لتصبح الشریعة الاسلامیة المصدر الرئیسي للتشریع

ق ة ع ن   ث إل ي الق وانین المنب  - ولا یزال ون  -كما أن ال دول الأوروبی ة وبع ض ال دول الأمریكی ة یحتكم ون        

ف لا أق لّ م ن أن    ، ویتف اخرون ب أن الحض ارة الرومانی ة ھ ي الج ذور لحض ارتھم         ،الشریعة الرومانیة القدیمة  

 . في كافة الأمور والمناحيبالرغم من تباین كل من الشریعتین، المسلمین یفعلوا مثلھم

 : الجانب العملي: ثالثاً

ل  ي ف  إن س  ریان مب  ادئ الش  ریعة الاس  لامیة ع ، لع  دم تن  افر النص  وص التش  ریعیة وتعارض  ھا فیم  ا بینھ  ا  

 . التشریعات اللاحقة دون التشریعات السابقة سیؤدي حتماً إلي وقوع التضارب والتنافر بین التشریعات

                                     
  ٤٤ سورة المائدة الآیة )٢(
  .٤٥ سورة المائدة الآیة )٣(
 .٤٧ سورة المائدة الآیة )٤(
 

o b e i k a n d l . c o m 



 )٢٧٦(

 :وعلي ما تقدم نخلص إلي

 الاس تثناء الوحی د  من جملة ما تناولناه فإنھ في حالة صدور دس تور أو تع دیلات دس توریة جدی دة تعتب ر          
 أن طع ن عل ي تش ریع بع دم دس توریتھ وقض ت المحكم ة        ف إذا س بق  ، علي حجیة الأحكام الدستوریة المطلقة 

ولكن إذا صدر دستور جدی د أو  ، اكتسب الحكم حجیة مطلقة، بدستوریتھ ورفض الدعوي علي ھذا الأساس  
یص ح  ، تجعل التشریع السابق غی ر دس توري بحس ب القواع د الدس توریة الجدی دة      ، تعدیلات دستوریة جدیدة  

علي أن ھ بالنس بة للعی وب الش كلیة لا یس ري      ،  بالحجیة المطلقة السابقةالطعن علیھ ولا یتحصن ھذا التشریع   
 .ھذا الاستثناء طالما صدر التشریع السابق موافقاً للدستور الذي صدر في ظلھ

 : وھذا مذھب أھل الفقھ الدستوري

ـ إذا كان مقتضي الحجی ة المطلق ة أنھ ا تش مل جمی ع الأحك ام الص ادرة ب رفض الطع ن بع دم الدس توریة                  

بم  ا یتض  منھ ذل  ك م  ن ع  دم ج  واز إث  ارة المس  ألة الدس  توریة الت  ي ش  ملھا الحك  م م  ن جدی  د أم  ام   ، موض وعیاً 

فثم ة حال ة وحی  دة یمك ن أن ی تم فیھ ا إع ادة ط  رح ھ ذه  المس ألة عل ي المحكم ة لتق  ول           ، المحكم ة الدس توریة  

وتتحق ق ھ ذه   ، در بش أنھا دون أن یعد ذلك خروج اً عل ي الحجی ة المطلق ة للحك م الص ا      ، كلمتھا فیھا من جدید 

ویصبح النص التشریعي أو اللائح ي ال ذي س بق    ، یصدر دستور جدید أو یعدل الدستور القائمالحالة عندما   

إذ الأص ل الع ام أن المرج ع    ، للمحكمة أن قررت دستوریتھ مخالفاً للدستور الجدید أو التع دیلات المس تحدثة    

موض وعیة یك ون إل ي أحك ام الدس تور ال ذي ص درت ھ ذه         في دستوریة لائحة أو قانون معین م ن الناحی ة ال          

ف  إن ، ف  إذا اس  تبدلت بھ  ا أحك  ام دس  توریة جدی  دة  ، اللائح  ة أو ذل  ك الق  انون ف  ي ظلھ  ا ط  وال فت  رة س  ریانھما  

وھو ما تقتضیھ س یادة  ، الأحكام الدستوریة المستحدثة ھي المرجع في دستوریة ھذه اللائحة أو ذلك القانون        

ولا یسري ھذا الاستثناء من قاع دة الحجی ة المطلق ة للأحك ام الص ادرة      ، علي ما عداھا أحكام الدستور القائم    

ب رفض الطع  ن بع  دم الدس  توریة عل ي الح  الات الت  ي یك  ون فیھ  ا ال رفض بس  بب مخالف  ة الق  انون أو اللائح  ة     

 )١ (للشروط الإجرائیة التي یتطلبھا الدستور لإصدار أي منھما

 : ویؤخذ علي ھذا القول
ب دلیل أن ھ ذا ال رأي ع اد     ، وإلا م ا ك ان یع د اس تثناءً    ، ثناء ھو في حقیقت ھ خ روج عل ي القاع دة          أن الاست 

 .... ولا یسري ھذا الاستثناء من قاعدة: وقال

                                     
ع ادل ش ریف،   /  وم ا بع دھا، مستش ار د   ٥٣٥رم زي الش اعر ـ رقاب ة دس توریة الق وانین ـ مرج ع س ابق ص           / د.ھ ذا أ في  )١(

/ د. وم ا بع دھا، أ  ١٨٢ وم ا بع دھا، محم د ص لاح عب د الب دیع ـ قض اء الدس توریة ـ مرج ع س ابق ص             ٤٦٨مرجع س ابق ص  
 . وما بعدھا ٥٩١شعبان أحمد رمضان، مرجع سابق ص 

o b e i k a n d l . c o m 



 )٢٧٧(

 المبحث الثالث
 موقف الحجیة المطلقة من

 أحكام المطاعن الشكلیة الدستوریة
والعی وب الش كلیة   ، ی ب موض وعي فی ھ   الحكم بعدم الدستوریة یلحق بالتشریع إم ا لعی ب ش كلي ؛ وإم ا لع     

والعی وب  ، في التشریع ھي مخالفة التشریع للقواعد والإجراءات الشكلیة الت ي تطلبھ ا الدس تور ف ي إص داره      

 . الموضوعیة ھي مخالفة التشریع للدستور من الناحیة الموضوعیة

 : والسؤال المطروح

لصادرة بشأن العیوب الشكلیة جنباً إل ي جن ب   ھل الحجیة المطلقة للحكم بعدم الدستوریة تشمل الأحكام ا      

 الأحكام الصادرة بشأن العیوب الموضوعیة ؟

 .لا یٌوجد في المسألة نص تشریعي

 :  وبالتالي نستطلع موقف المحكمة الدستوریة العلیا ثم لرأي بعض الفقھ ورأي الباحث

 المطلب الأول
 موقف المحكمة الددستوریة العلیا

 : ة من خلال أحكامھا الآتیةنتعرف علي موقف المحكم

لأن المحكم ة تتح ري   ، ـ الفصل في مطاعن موضوعیة یعني قی ام المحكم ة بتح ري العی وب الش كلیة      ١

 .العیوب الشكلیة قبل العیوب الموضوعیة

 : نقرأ ذلك في الحكم الآتي 

وال  ذي نش  ر ف  ي  ، ١٩٨١ م  ایو ٩وإذ خل  ص قض  اء ھ  ذه المحكم  ة الص  ادر ف  ي تل  ك القض  یة ف  ي     .. . "
 إلي رفض ھذا الوجھ من النعي الذي ینحل في حقیقت ھ إل ي ع وار    ١٩٨١ مایو   ٢٨الجریدة الرسمیة بتاریخ    

وكانت العیوب الشكلیة ـ وب النظر إل ي طبیعتھ ا ـ لا یتص ور أن یك ون بحثھ ا تالی اً للخ وض ف ي            ، موضوعي
ی ة الأم ر، ول و ك ان نط اق      وتتحراھ ا ھ ذه المحكم ة دوم اً بلوغ اً لغا     ، ولكنھ ا تتق دمھا   ،  المطاعن الموضوعیة 

وك ان قض اء   ، مت ي ك ان ذل ك   ، الطعن المطعون علیھا مح دداً ف ي إط ار المط اعن الموض وعیة دون س واھا            
ق د فص ل ف ي ع وار موض وعي عل ي       ،  قضائیة دستوریة المش ار إلیھ ا  ١ لسنة ١٥المحكمة في القضیة رقم     

من استیفاء الق رار بق انون المطع ون علی ھ     فإنھ یكون متضمناً بالضرورة تحقق المحكمة ، النحو الذي قدمناه  
 )١ (...."لأوضاعھ الشكلیة

لا یطھ  ر ھ  ذا  ، ورفض  تھ المحكم  ة ، إذا ك  ان الطع  ن مقص  وراً عل  ي العی  وب الش  كلیة   : ـ   عك  س ذل  ك ٢

ولكل ذي مصلحة ـ ولو من نفس الخصوم ـ الحق ف ي    ، التشربع من عیوبھ الموضوعیة التي قد تلحق بھ

 . أخري علي المحكمةعیة مرةًإعادة طرح العیوب الموضو

 :   نقرأ ذلك في الحكم الآتي

 لص دوره ف ي غیب ة الس لطة التش ریعیة      ١٩٦١ لس نة  ١٠ـ بمناسبة طعن أمامھا علي الق رار بق انون رق م     

                                     
  ٥ ص ٥/٢المجموعة، الجزء " دستوریة" ق ٩ لسنة ٣٩ في الدعوي رقم ١٩٩٢/ ١١ /٧ من حكم جلسة) ١(
 

o b e i k a n d l . c o m 



 )٢٧٨(

 : ١٩٥٨ من الدستور المؤقت ٥٣دون أن تتوافر حالة الضرورة وفقاً لنص المادة 

ري بھ قضاء ھذه المحكمة ـ تعتبر من المط اعن الش كلیة    وحیث أن المناعي جمیعھا ـ وعلي ما ج .. .  "
سواء في ذل ك م ا   ، التي تقوم في مبناھا علي مخالفة نص تشریعي للأوضاع الاجرائیة التي تطلبھا الدستور   

أو ، كان منھا متصلاً باقتراح النصوص التش ریعیة أو اقرارھ ا أو اص دارھا ح ال انعق اد الس لطة التش ریعیة             
فاً إلي الشروط التي یفوضھا الدس تور لمباش رة الاختص اص باص داره ف ي غیب ة الس لطة        ما كان منھا منصر 

وم  ن ث م ینس  حب قض اء ھ  ذه المحكم ة ف  ي ال دعوي الماثل  ة إل ي تل  ك المن  اعي       ، التش ریعیة أو بتف  ویض منھ ا  
ولا یعتبر الحكم الص ادر برفض ھا ـ وعل ي م ا ج ري ب ھ قض اء ھ ذه المحكم ة ـ مطھ راً للنص وص              ، وحدھا

أو مانع اً ك ل ذي مص لحة م ن طرحھ ا      ، ریعیة المطعون علیھا من العیوب الموض وعیة الت ي تش وبھا        التش
 )١ (.... علي ھذه المحكمة وفقاً لقانونھا

لأن تخل ف  ، ـ  الفصل في المطاعن الشكلیة یس بق ـ بالض رورة ـ الفص ل ف ي المط اعن الموض وعیة         ٣

وبالت الي لا حاج ة   ، تش ریعي مح ل الطع ن برمت ھ    الاج راءات الت ي یتطلبھ ا الدس تور یعن ي س قوط ال نص ال       

 .لبحث المطاعن الموضوعیة

 : نقرأ ذلك في الحكم الآتي  

من المقرر أن استیفاء النصوص القانونیة المطعون علیھا لأوض اعھا الش كلیة ؛ یعتب ر أم راً س ابقاً            "... 
وص القانونی  ة م  ن  بالض  رورة عل  ي الخ  وض ف  ي عیوبھ  ا الموض  وعیة، ذل  ك أن الأوض  اع الش  كلیة للنص       

لتفقد بتخلفھا وجودھ ا كقواع د قانونی ة تت وافر     ، ولا یكتمل بنیانھا أصلاً في غیبتھا،  لا تقوم إلا بھا   ،  مقوماتھا
ومناطھا مخالفة النصوص القانونی ة  ، ولا كذلك عیوبھا الموضوعیة ؛ إذ یفترض بحثھا،  لھا خاصیة الالزام  

 محتواھ  ا أو مض  مونھا أن تك  ون ھ  ذه النص  وص مس  توفیةً المطع ون علیھ  ا لقاع  دة ف  ي الدس  تور م  ن زاوی  ة 
لأوضاعھا الشكلیة ؛ ذلك أن المطاعن الشكلیة وبالنظر إلي طبیعتھا لا یتصور أن یكون تحریھا وقوفاً علي  

ویتع ین عل ي المحكم ة الدس توریة العلی ا أن      ، ولكنھ ا تتق دمھا  ، حقیقتھا تالیاً للنظر في المط اعن الموض وعیة   
ول و ك ان نط اق الطع ن علیھ ا منحص راً ف ي المط اعن الموض وعیة دون          ،   لغای ة الأم ر فیھ ا      تتقصاھا بلوغ اً  

ولا یح ول قض اء المحكم ة الدس توریة العلی ا ب رفض المط اعن الش كلیة دون            ،  منصرفاً إلیھا وح دھا   ،  سواھا
ن ذاتھ  ا، وذل  ك خلاف  اً للطع  ون الموض  وعیة ؛ ذل  ك أ  إث  ارة من  اع موض  وعیة ی  دعي قیامھ  ا بھ  ذه النص  وص 

الفصل في التعارض الم دعي ب ھ ب ین ن ص ق انوني ومض مون قاع دة ف ي الدس تور، إنم ا یع د قض اءً ض منیاً                 
 . باستیفاء النص المطعون فیھ للأوضاع الشكلیة التي تطلبھا الدستور فیھ ومانعاً من العودة لبحثھا

 قض ائیة  ٧ة  لس ن ٤٤وكان ت ھ ذه المحكم ة س بق وأن قض ت ف ي ال دعوي الدس توریة رق م          ، متي ما تق دم  
 م ن ق انون   ٤م ن الم ادة   " ثانی اً  "  ب رفض الطع ن بع دم دس توریة البن د      ١٩٨٨ مایو ٧بجلستھا المعقودة في  

وك ان ھ ذان البن دان ق د أض یفا إل ي       ، م ن الم ادة ذاتھ ا     " ٧" وبعدم دستوریة ن ص البن د       ،  الأحزاب السیاسیة 
الذي ، ١٩٧٩ لسنة ٣٦بالقرار بقانون رقم  ١٩٧٧ لسنة ٤٠قانون الأحزاب السیاسیة الصادر بالقانون رقم 

ف إن قض اء   ،  م ن ق انون الأح زاب السیاس یة المطع ون علیھ ا      ١٥م ن الم ادة    " ٢"تضمن كذلك ن ص الفق رة     
المحكم ة الدس توریة العلی ا ـ وق د ص در عل ي النح و المتق دم ف ي ش أن مط اعن موض وعیة ـ یك ون متض مناً                  

 المش ار إلی ھ لأوض اعھ الش كلیة، إذ ل و ك ان       ١٩٧٩ لس نة  ٣٦م لزوماً تحققھا من اس تیفاء الق رار بق انون رق         
ي اتف اق بع ض م واده أو    ولإمتن ع علیھ ا أن تفص ل ف     ، الدلیل قد قام علي تخلفھ ا لس قط الق رار بق انون برمت ھ       

لیغ دو ادع اء ص دوره عل ي خ لاف الأوض اع الش كلیة الت ي تطلبتھ ا          ،  حكام الدستور الموضوعیة  مخالفتھا لأ 

                                     
 ١٣٥ ص ٥/٢المجموعة، الجزء " دستوریة" ق ١٢ لسنة ١٣ في الدعوي رقم ١٩٩٣ ینایر ٢ من حكم جلسة )١(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٢٧٩(

 )١ (..". حریاً بالإلتفات عنھ، دستور فیھ علي غیر أساس من ال١٤٧المادة 
وكان الاستیثاق م ن ت وافر الأوض اع الش كلیة الت ي یتطلبھ ا الدس تور        ، وحیث إنھ متي  كان ذلك    ... . "،  

سابقاً ـ بالض رورة ـ عل ي الخ وض ف ي اتفاقھ ا أو تعارض ھا م ع الأحك ام الموض وعیة            ، في القوانین جمیعھا
ل ف ي ع  وار موض  وعي یك  ون دالاً ـ بالض  رورة ـ عل ي اس  تیفاء النص  وص القانونی  ة          ف  إن الفص  ، للدس تور 

إذ ل و ك ان ال دلیل عل ي تخلفھ ا ق د ت وافر أم ام         ، ومانعاً من العودة لبحثھا  ،  المطعون علیھا لمتطلباتھا الشكلیة   
ات لغ واً  ولب  ، المحكمة الدستوریة العلیا لسقط القانون المشوب بع وار ش كلي بكام ل نصوص ھ الت ي تض منھا          

 )٢ (...". الخوض في اتفاق بعضھا مع الأحكام الموضوعیة للدستور أو منافاتھا لھا
 : ھذه الأحكام یتبین لنا أن المحكمة الدستوریة العلیا أرست المبادئ الآتیةمن

 وبالض رورة  –یعن ي  ) سواء بالدس توریة أو بع دم الدس توریة   ( صدور حكم في مطاعن موضوعیة     :أولاً

ومن ث م لا یج وز   ، التشریع أو النص المطعون علیھ من المطاعن الشكلیة) أي بدستوریة(لامة  الحكم  بس –

 . إثارة مناعي شكلیة حولھ

 . تمتع الحكم بالحجیة المطلقة  موضوعیاً وشكلیاً:مفاد ذلك

ف ي  یتمتع الحكم بالحجیة المطلقة ،  الحكم في المطاعن الشكلیة في حالة قصر الطعن علیھا وحدھا   :ثانیاً

 . ولكن ذلك لا یحصنّھ من الطعن علیھ بالمطاعن الموضوعیة، شأن تلك المطاعن

تبح ث المحكم ة تل ك العی وب وح دھا      ،  لو كان الطع ن عل ي التش ریع أو ال نص لعی وب ش كلیة فق ط            :ثالثاً

أم ا ل و ك ان الطع ن مقص وراً عل ي العی وب الموض وعیة ؛ ف إن المحكم ة            ،  دون التطرق لعی وب موض وعیة     

ف إن تب  ین لھ  ا دس توریتھ م  ن حی ث المط  اعن الش كلیة تتط  رق المحكم  ة     ، بح  ث عی وب الش  كلیة أولاً ملزم ةً ب 

 . لبحث عیوبھ الموضوعیة

لأنھ ، أما إذا تبین لھا عدم دستوریتھ من الناحیة الشكلیة فلا داعي للخوض في بحث عیوبھ الموضوعیة  

 .وضوعیة لغواًویكون بحث المناعي الم، بعیوبھ الشكلیة یكون قد لحقھ السقوط

 :خلاصة ذلك

یج وز رف ع دع  وي جدی دة بإع  ادة ط رح مس  ألة دس توریة التش ریع أو ال  نص التش ریعي م  رةً أخ ري م  ن         

إذا كان الحكم في الدعوي السابقة قاصراً علي دستوریة ھذا التشریع من ناحیة   ،  ناحیة العیوب الموضوعیة  

 .العیوب الشكلیة

 المطلب الثاني
 موقف الفقھ

 :  المحكمة الدستوریة العلیا  لبعض النقد  تعرض موقف
ـ أن القاضي الدستوري غیر قاض ي الإلغ اء ـ بالنس بة ل دعاوي إلغ اء الق رارات الاداری ة ـ إذ أن الأخی ر           

عل ي ح ین أن القاض ي الدس توري لا     ، ومقی د بح دود الطع ن عل ي الق رار     ، ملتزم بما ج اء بص حیفة ال دعوي    

وم ن ھن ا فلھ ا أن تبس ط رقابتھ ا كامل ةً       ، ریة العلی ا لیس ت محكم ة طع ن    كما أن المحكم ة الدس تو    ،  یتقید بذلك 
                                     

  ٤٥ ص ٧المجموعة، الجزء " دستوریة" ق ١٦ لسنة ٢٥ في الدعوي رقم ١٩٩٥ یولیو ٣من حكم جلسة ) ١(
   ٥٤ ص ٧ ق دستوریة ـ المجموعة ـ الجزء ١٦ لسنة ٢٩ في الدعوي رقم ١٩٩٦ أبریل ٦من حكم جلسة ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٢٨٠(

علي النصوص المطروحة أمامھا كي یستبین لھا م ا إذا ك ان ال نص موض وع ال دعوي دس توریاً م ن عدم ھ             

 )١ (سواء في ذلك أعمال الرقابة من ناحیتي الشكل والموضوع

 : والرأي عند الباحث

 :یر مبرر للآتيموقف المحكمة الدستوریة العلیا غ

 :ما سبق بیانھ بشأن سبب الدعوي الدستوریة: أولاً

وإنما ھي تجیل ببصرھا لأي أسباب أخري ، من أن المحكمة لا تركن إلي المطاعن التي أثارھا المدعي     

 .قد تحیط بالتشریع أو النص المطعون علیھ لتصفیة النزاع حولھ دستوریتھ مرةً واحدةً

 )٢ (وأكدتھ المحكمة الدستوریة العلیا في الكثیر من أحكامھا، الفقھوھذا ھو أمر محل إجماع من 

في التمسك بنطاق الطعن القاصر علي المطاعن الشكلیة من أنھ في حالة التوصل  استناد المحكمة: ثانیاً

وم  ن اللغ  و بح ث ع  واره م  ن  ، إل ي ع  دم دس  توریة ال نص أو التش  ریع  س  قط اھ ذا ال  نص أو التش  ریع برمت ھ    

 ف  ي حال  ة المط  اعن الموض  وعیة ووف  ق م  ا  -لأن المحكم  ة ، غی  ر مب  رر وغی  ر مج  د، موض  وعیةالناحی  ة ال

 . تبحث أولاً مدي دستوریتھ من ناحیة العیوب الشكلیة قبل البحث في المطاعن الموضوعیة-سارت علیھ 

لغ واً  فإذا ما تبین لھا عدم دستوریتھ من النواحي الشكلیة أیضاً سیكون البحث في المطاعن الموضوعیة     
 .ولا فائدة منھ

 ) شكلیاً أو موضوعیاً( في الحالتین سقوط التشریع أو النص أیاً كان سبب الطعن فالنتیجة واحدة 
لا یوجد نص تشریعي ولا اعتبارات عملیة  تلزم المحكمة علي اتب اع ھ ذا الم نھج ؛ فم ن الممك ن              : ثالثاً

عی وب الش كلیة أمامھ ا فلھ ا أن تتن اول العی وب       ف إذا انتف ت ال  ، للمحكمة أن تتحقق من عدم وجود عیب شكلي      
وم ن ث م   ، وأما إذا وٌجد في التشریع عیب شكلي سقط ھذا التش ریع بالكام ل وبكاف ة  نصوص ھ       ،  الموضوعیة

أی  اً ك  ان س  بب الطع  ن ح  ول ال  نص أو التش  ریع م  ن جان  ب  یص  بح البح  ث ع  ن العی  وب الموض  وعیة  لغ  واً   
 .المدعي رافع الدعوي الدستوریة

 س عةً أو  -املةً علي نطاق الطعن أن لھا وحدھا ھیمنةً كعلي منھج المحكمة الدستوریة العلیا قائم   :رابعاً

كم ا أن لھ ا أن تقص ر الطع ن عل ي      ،  فلھا أن تمدّ نطاق الطعن لأیة نصوص أخري لم یب دھا الط اعن     -قاًضی

 :ومن أحكامھا في ذلك، نصوص معینة دون أخري أوردھا الطاعن في دعواه

 :وسیع نطاق الطعنفي شأن ت

إلا أن المحكمة ، ١٩٦٣ لسنة ٧٥ من قانون ھیئة قضایا الدولة رقم ٢٥قصر المدعي طعنھ علي المادة 

 : ٢٦ المادة نصكذلك رأت ضرورة أن یشمل الطعن 

 من اط ارتباطھ ا   – وھ ي ش رط لقب ول ال دعوي الدس توریة      –وحیث أن المصلحة الشخصیة والمباشرة    " 
وكانت النصوص القانونیة الت ي أح اط بھ ا المش رع     ..... . یقوم بھا النزاع الموضوعي  عقلاً بالمصلحة التي    

الدعوي التأدیبیة، وعلي الأخص من حیث رفعھا وضماناتھا والقائمین م ن أعض اء الھیئ ة ب إجراء التحقی ق           
تي تلتھا ؛  المطعون علیھا ؛ وإنما تكملھا المادة ال٢٥لا تقتصر علي نص المادة الإداري السابق علیھا ؛   

                                     
  ٣صلاح الدین فوزي ـ الدعوي الدستوریة ـ مرجع سابق ص /  أد)١(
 .ا الباب یٌراجع ما جاء في شأن سبب الدعوي الدستوریة في المطلب الثاني من المبحث التمھیدي في الفصل الثالث من ھذ)٢(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٢٨١(

 وبھما یتحدد إطار المصلحة ،  من قانون الھیئة تكونان متضاممتین فلا ینفصلان٢٦ و ٢٥فإن المادتین 
 )١ ("...الشخصیة المباشرة للمدعي وكذلك نطاق الدعوي الدستوریة

 :وفي شأن تضییق نطاق الطعن

ف  رض الحراس  ة  م  ن ق  انون تس  ویة الأوض  اع الناش  ئة ع  ن  ١٠ف  ي طع  ن عل  ي ك  ل بن  ود ن  ص الم  ادة  

 : ، قالت المحكمة١٩٧٤ لسنة ٦٩بالقانون رقم 

 علي ما ج ري ب ھ قض اء ھ ذه المحكم ة ـ أن من اط المص لحة الشخص یة ف ي           –وحیث أنھ من المقرر "...
 أن یكون ثمة ارتباط بینھا وبین المصلحة في – وھي شرط لقبول الدعوي الدستوریة     –الدعوي الدستوریة   

لا ت رتبط   – محددةً علي ضوء طلباتھم الموضوعیة – وكانت مصلحة المدعین    ...... الدعوي  الموضوعیة  
بالفصل ف ي دس توریة الم ادة العاش رة المش ار إلیھ ا بكام ل بنودھ ا  ؛ وإنم ا تتحق ق فق ط بالنس بة إل ي م ا                

فإن الدعوي الماثلة تك ون مقبول ةً   ".... ب"ینطبق من أحكامھا علي نزاعھم الموضوعي ممثلاً في البند       
 )٢ ("..ولا تمتد إلي ما سواه من أحكام المادة العاشرة سالفة البیان، نسبة إلي ھذا البند وحدهبال

 ٤٨ م ن قانونھ ا رق م    ٢٦ویضاف إلي ذل ك أیض اً رخص ة التص دي الممنوح ة لھ ا بموج ب ن ص الم ادة               

ف  ي جمی  ع الح  الات ان تقض  ي بع  دم دس  توریة أي ن  ص  ف  ي ق  انون أو  یج  وز للمحكم  ة :  ب  أن١٩٧٩لس  نة 

لائح  ة یع  رض لھ  ا بمناس  بة ممارس  ة اختصاص  اتھا، ویتص  ل ب  النزاع المط  روح علیھ  ا، وذل  ك بع  د اتب  اع   

 "الاجراءات المقررة لتحضیر الدعوي

ف لا أق ل أن یك ون    ،  بی د المحكم ة الدس توریة العلی ا    – س عةً وض یقاً   –أفقی اً  أي أنھ إذا كان  نطاق الطعن      

 . بنفس القدر رأسیاًنطاق الطعن

لأمر كذلك ؛ فمن باب أولي أن تبحث في النصوص المعروض ة علیھ ا جمی ع أوج ھ المن اعي         فإذا كان ا  

أما إذا تحقق لھا وجود عیوب شكلیة یصبح بالفع ل بح ث العی وب الموض وعیة عبث اُ      ،  الشكلیة والموضوعیة 

 .لا طائل من وراءه

 :الخلاصة إذاً

 حال ة اس تثنائیة عل ي    -س ھا وب لا مب رر    وم ن تلق اء نف  – أوج دت ھي التي   أن المحكمة الدستوریة العلیا     

 : الحجیة المطلقة لأحكامھا

وبالتالي دستوریة النص علي ھذا ، بأنھ إذا اقتصر نطاق الدعوي علي العیوب الشكلیة وقضت برفضھا        

 رفع دع وي جدی دة ع ن ذات النط اق ولك ن      –ھذه الدعوي  بما فیھا خصوم   –للجمیع  معھ  یحق  بما  الأساس  

 .بمطاعن موضوعیة

                                     
، وك  ذلك ١٩/٣/١٩٩٨ ف  ي ١٢الجری  دة الرس  میة، الع  دد " دس  توریة" ق ١٦٢ ف  ي ال  دعوي رق  م ٧/٣/١٩٩٨ حك  م جلس  ة )١(

، حینم ا  ٢٧/٥/١٩٨٢ ف ي  ٢١الجری دة الرس میة، الع دد    ١٦/٥/١٩٨٢جلسة " دستوریة" ق ١ لسنة ١حكمھا في الدعوي رقم   
، وم دّت المحكم ة نط اق الطع ن إل ي ن ص الم ادة        ١٩٧٢ لس نة  ٤٧  من قانون مجل س الدول ة رق م   ١٤قصر الطعن علي المادة  

 رغ م أن الم ادة الأخی رة م ن خ ارج نص وص ق انون مجل س الدول ة          ١٩٧٢ لس نة  ٤٦ من ق انون الس لطة القض ائیة رق م          ٨٣/١
 .وذلك لمجرد التماثل

، وك ذلك  ٢/٤/١٩٩٢ في ١٤الجریدة الرسمیة، العدد " دستوریة" ق ٤ لسنة ٢٦ في الدعوي رقم ٧/٣/١٩٩٢ حكم جلسة    )٢(
 ١١/٩/١٩٩٧ في ٣٧ الجریدة الرسمیة، العدد ١/٩/١٩٩٧جلسة " دستوریة" ق ١٨ لسنة ١٤٤جكمھا في الدعوي رقم  

o b e i k a n d l . c o m 



 )٢٨٢(

 لمبحث الرابعا
 الحجیة المطلقة ما بین الحكم بعدم الدستوریة والحكم بالدستوریة

 : تمھید

س  واء بالنس  بة للأحك  ام  ، ف  ي ھ  ذا المبح  ث نتن  اول فی  ھ م  دى إس  باغ الحجی  ة المطلق  ة لأحك  ام الدس  توریة   
 .ن علیھالصادرة بعدم الدستوریة أو الأحكام الصادرة برفض الدعوى وبالتالي دستوریة التشریع المطعو

ھل الحجیة المطلقة تشمل جمیع الأحكام الدستوریة : فھل ھما في الحجیة المطلقة سواءً ؟ أو بمعنى آخر   
الموض  وعیة س  واء الص  ادرة بع  دم الدس  توریة أو تل  ك الص  ادرة بدس  توریة التش  ریع المطع  ون علی  ھ أم أن      

 حجیتھ مطلقة ؟: والآخر، حجیتھ نسبیة: إحداھا
بع ض ال بلاد الأجنبی ة وف ي بع ض ال بلاد العربی ة وأخی راً ف ي مص ر عل ى النح و             نتناول ھذه المسألة في  

 :التالي
 .في بعض الدول الأجنبیة: المطلب الأول
 .في بعض الدول العربیة: المطلب الثاني
 .في مصر: المطلب الثالث

 المطلب الأول
 في بعض البلاد الأجنبیة

 : في الولایات المتحدة الأمریكیة: أولاً
قاصرة على نسبیة ق علیھ أن جمیع الأحكام دستوریة التشریعات في الولایات المتحدة حجیتھا    من المتف 

، أطراف النزاع دون غیرھم سواء بعدم الدستوریة أم برفض الطع ن المث ار بش أن م دى دس توریة التش ریع              
طع ن علی ھ،   وبالتالي یجوز للغیر خارج خصوم الدعوى إثارة المسألة الدستوریة ع ن ذات ال نص الس ابق ال        

اللھ م إلا إذا ص در الحك م م ن     ، بل أن المحكمة لا تتقید بما صدر عنھ ا م ن أحك ام بش أن المس ألة الدس توریة       
محكم   ة أعل   ى ف   إن المح   اكم الأدن   ى تلت   زم ب   ھ إعم   الاً لمب   دأ الس   وابق القض   ائیة المعم   ول ب   ھ ف   ي ال   بلاد   

 )١(الأنجلوسكونیة ومنھا الولایات المتحدة
  :في إیطالیا: اًنیثا

، المطلق ة  لھ ا الحجی ة   الصادرة بعدم الدس توریة والوضع في إیطالیا كما ھو في أسبانیا، أي أن الأحكام     
 الدستوریة وبالت الي دس توریة التش ریع المطع ون علی ھ تك ون       الصادرة برفض الدعوىفي حین أن الأحكام   

 ٣٠ والم ادة  ١٩٤٧ادر ع ام   م ن الدس تور الإیط الي الص     ١٣٦، وذلك وفقاً لنص الم ادة  النسبیةلھا الحجیة  
 ) ٢( ١٩٥٣ لـ ٨٧من القانون الإیطالي رقم 

 : في ألمانیا: ثالثاً
 في مواجھة الكافة یستوي في ذل ك  مطلقةفي ألمانیا الأحكام الصادرة من المحكمة الدستوریة لھا حجیة      

                                     
 :وكذلك١١٤ المرجع السابق ص –مصطفى عفیفي / د. أ)١(

Wagner : le contrôlé judiciaire de la constitutionnalité des lois aux Etat - Unis d'Amérique, 
annales de la Fac - de droit et de sience politique, univ. de Clermont, L.G.D.J., 1977, p.254. 

  المرج ع –ص بري محم د السنوس ي    / د.، وأ٢٤ ص – المرج ع الس ابق   –محم د محم د عب د اللطی ف     / د.أ:  یراج ع ف ي ذل ك   )٢(
 : وكذلك. وما بعدھا٣١ ص –السابق 

Turpin : op. cit., p. 141. 

o b e i k a n d l . c o m 



 )٢٨٣(

 وذل ك وفق ا   الحكم الصادر بالدستوریة ورف ض الطع ن عل ى ھ ذا الأس اس والحك م الص ادر بع دم الدس توریة             
 ) ١( من القانون الأساسي للمحكمة الدستوریة ٣١للمادة 

 : في فرنسا: رابعاً

 أمام مطلقة فإن قرارات المجلس الدستوري الفرنسي لھا حجیة ١٩٥٨ من دستور ٦٢وفقاً لنص المادة    
مث ل الأس اس   كل السلطات والھیئات وأمام الكافة، وھذه الحجیة تشمل بجان ب الق رار أیض اً الحیثی ات الت ي ت             

 وس  واء أن ك  ان ق  رار المجل  س بتقری  ر   )٢(الض  روري لإس  ناده وتأسیس  ھ دون ب  اقي الحیثی  ات أو الأس  باب    
 ) ٣(الدستوریة أو عدم الدستوریة 

 المطلب الثاني
 في بعض البلاد العربیة

 : في الكویت: أولاً

 ١٩٧٣ل  ـ ١٤توریة رق  م  م  ن الدس تور والم  ادة الثالث  ة م  ن ق انون المحكم  ة الدس    ١٧٣وفق اً ل  نص الم  ادة  
س واء بع دم الدس توریة أم ب رفض     المطلق ة  بإنشاء المحكمة الدستوریة، ف إن لجمی ع أحك ام المحكم ة الحجی ة       

 ) ٤(الدعوى ودستوریة التشریع المطعون علیھ 
 : في الإمارات: ثانیاً

أم ب رفض  س واء بع دم الدس توریة    المطلق ة  كما ھو الوض ع ف ي الكوی ت ف إن لأحك ام الدس توریة الحجی ة           
 ) ٥(الدعوى وبالتالي دستوریة التشریع المطعون علیھ 

 :في البحرین: ثالثاً
 م  ن ق  انون المحكم  ة الدس  توریة الاتحادی  ة ف  إن للأحك  ام       ٣٠ م  ن الدس  تور والم  ادة   ١٠٦وفق  اً للم  ادة  

ة سواء تلك الصادرة بعدم الدس توریة أم الص ادرة ب رفض ال دعوى أي دس توری     ،  المطلقةالدستوریة الحجیة 
 ) ٦(التشریع المطعون علیھ 

 : في لبنان: رابعاً
أحكام المجلس الدستوري في لبنان نھائیة وحجیتھا مطلق ة وملزم ة لكاف ة س لطات الدول ة وھیئاتھ ا وف ي             

 م ن ق انون   ١٣م(مواجھة كافة الأفراد والمؤسس ات وس واء أص در الق رار بع دم  الدس توریة أم بالدس توریة                
 ) ٧ ()١٩٩٣  لـ٢٥٠المجلس الدستوري رقم 

                                     
 :، وكذلك وما بعدھا٢٥ ص – المرجع السابق –صبري محمد السنوسي / د. أ)١(

Zeidler : Cours constitutionnelle fédérale Allemande, annuaire international de justice 
constitutionnelle, Économisa, 1987, p.52. 

 .٢٣٢ ص – مرجع سابق –وریة القوانین  رقابة دست–محمد رفعت عبد الوھاب /  أستاذنا الدكتور)٢(
 : ، وكذلك٢١ ص - المرجع السابق  –صبري محمد السنوسي / د. أ)٣(

Favoreu:- Le contrôle de la constitutionnalité des normes juridiques par le conseil 
constitutionnel, op.cit., p.856 .  
- La décision de constitutionnalité, R.I.D.C.  2, 1986, p.622.,et s 

 . وما بعدھا٢١ ص – مرجع سابق – رقابة دستوریة القوانین –رمزي الشاعر / د. أ)٤(
 . وما بعدھا١٧٥ ص – المرجع السابق)٥(
 .٢٥٦ ص ص– نفس المرجع )٦(
 .٣٦٥ ص ص– رقابة دستوریة القوانین –محمد رفعت عبد الوھاب /  أستاذنا الدكتور)٧(
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 : في المغرب: خامساً

حجیة الأحكام الدستوریة مطلقة س واء الص ادرة بع دم الدس توریة أم بدس توریة التش ریع المطع ون علی ھ             

الفق  رة السادس  ة والفق  رة الأخی  رة م  ن الفص  ل الح  ادي والثم  انون م  ن   (ورف  ض ال  دعوى عل  ى ھ  ذا الأس  اس  

 )  ١() ١٩٩٦دستور 

  -:وھدیاً على ما تقدم

وكذلك الأحك ام ب رفض ال دعاوى ودس توریة     المطلقة لأحكام الصادرة بعدم الدستوریة لھا الحجیة   فإن ا 

 .جمیع البلاد العربیة وفي كل من فرنسا وألمانیاالتشریع المطعون علیھ، في 

 سواء فیم ا یتعل ق بالأحك ام الص ادرة بع دم      نسبیة فإن حجیة الأحكام   الولایات المتحدة الأمریكیة  أما في   

 . وریة أم بالدستوریةالدست

، أم ا الأحك ام الص ادرة    المطلقة سوي الأحك ام الص ادرة بع دم الدس توریة     إیطالیا لا تتمتع بالحجیة     وفي  

 .بالدستوریة ورفض الدعوى على ھذا الأساس فإن حجیتھا نسبیة

 المطلب الثالث
 الوضع في مصر

رة بدس توریة التش ریع المطع ون    نتناول في مصر موقف الحجیة المطلقة ومدى ش مولھا للأحك ام الص اد     

، علیھ ورفض الدعوى على ھذا الأساس وكذلك الأحك ام الص ادرة بع دم دس توریة التش ریع المطع ون علی ھ           

 . وذلك في التشریع وفي القضاء وفي الفقھ، وأخیراً موقف الباحث

 الفرع الأول
 في التشریع

 : النصوص الدستوریة والتشریعیة

نشر تٌ": على الآتي) ٢٠١٤ من دستور ١٩٥المادة  (١٩٧١مصر تور دس من ١٧٨المادة    ـ  نصت 

في الجریدة الرسمیة الأحك ام الص ادرة م ن المحكم ة الدس توریة العلی ا ف ي ال دعاوى الدس توریة والق رارات                   

 ..." الصادرة بتفسیر النصوص التشریعیة

 ٦٦ادر بالق انون رق م   الإج راءات والرس وم أم ام المحكم ة العلی ا الص        م ن ق انون    ٣١الم ادة   ـ  نص ت     

نشر في الجریدة الرسمیة قرارات تفس یر النص وص القانونی ة وك ذلك منط وق       تٌ: "  على الآتي  ١٩٧٠لسنة  

الأحك  ام الص  ادرة م  ن المحكم  ة العلی  ا بالفص  ل ف  ي دس  توریة الق  وانین، وتك  ون ھ  ذه الأحك  ام ملزم  ة لجمی  ع   

 ".جھات القضاء

 : ١٩٧٩ لسنة ٤٨ریة العلیا الصادر بالقانون رقم المحكمة الدستو من قانون ٤٩لمادة ـ ونصت ا

أحك  ام المحكم ة ف  ي ال دعاوى الدس  توریة وقراراتھ ا بالتفس  یر ملزم ة لجمی  ع س  لطات     " ـ  الفق  رة الأول ي  

 " الدولة وللكافة

                                     
 . وما بعدھا٥٨ ص – المرجع السابق –شاعر رمزي ال/ د. أ)١(
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نشر الأحكام والقرارات المشار إلیھا في الفقرة الس ابقة ف ي الجری دة الرس میة وبغی ر         وتٌ"ـ الفقرة الثانیة    

 " اتمصروف

 : المستفاد من النصوص السابقة

الدس  تورنص عل  ي إلزامی  ة نش  ر الأحك  ام الدس  توریة ف  ي الجری  دة الرس  میة ـ بخ  لاف الأحك  ام              : أولاً

القض ائیة الأخ ري ع دا بع ض أحك ام النش ر كعقوب ة عل ي الج اني ف ي قض ایا معین ة مث ل الإف لاس والغ ش ـ                 

فض لاً  ، أو التعذر بجھلھا، وبحیث لا یمكن تجاھلھا،  العلمبل وافتراض ھذا  ،  ینزلھا منزلة القوانین للعلم بھا    

 )  الأفراد جمیعھم والدولة بكافة تنظیماتھا( عن نفاذ آثارھا وحجتھا المطلقة في مواجھة الكافة 

فل  م یخص  ص نط  اق الحجی  ة أو قص  رھا عل  ي الأحك  ام الص  ادرة بالدس  توریة أو  ، عمومی  ة ال  نص: ثانی  اً

أو ف ي ق انون المحكم ة الدس توریة العلی ا      ، سواء في قانون المحكمة العلیا، توریةالأحكام الصادرة بعدم الدس  

 . ١٩٧٩ لسنة ٤٩رقم 

 الفرع الثاني
 في القضاء الدستوري

 : نستعرض موقف المحكمة العلیا أولاً ثم موقف المحكمة الدستوریة العلیا ثانیاً

  -:موقف المحكمة العلیا: أولاً

 .١٩٦٩ لـ٥٠ وقرار رئیس الجمھوریة رقم ١٩٦٧ لسنة ١٥ القانون رقم بمناسبة الطعن بعدم دستوریة

 :حیث دفعت الحكومة بسبق الفصل في دعوى الدستوریة المقامة بشأن ھذین التشریعین

 :علي النحو التاليوجاء رد المحكمة العلیا

ا م ن خ لال الفص ل    بأن الرقابة على دستوریة القوانین التي تمارسھا المحكمة العلی: وھذا الدفع مردود " 
في الدعاوى الدستوریة طبقاً للفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون المحكمة العلیا الصادر بالقانون رقم      

وذلك عن طریق إنھاء قوة نفاذ ال نص المخ الف للدس تور،    ،  تستھدف حمایة الدستور وصونھ    ١٩٦٩ لـ   ٨١
الخص ومة إل ى التش ریع ذات ھ ف إن مقتض ى ذل ك أن        ولما كانت الدعوى الدستوریة دع وى عینی ة توج ھ فیھ ا      

الحك  م ال  ذي یص  در بع  دم دس  توریة ن  ص تش  ریعي یلغ  ي ق  وة نف  اذ ھ  ذا ال  نص ویغ  دو مع  دوماً م  ن الناحی  ة       
القانونی ة ویس  قط كتش  ریع م ن تش  ریعات الدول  ة، ولم ا ك  ان ھ  ذا الأث ر لا یقب  ل التجزئ  ة بطبیعت ھ ف  إن الحك  م       

 یقتصر على أطراف النزاع في الدعوى التي قضى فیھا فق ط وإنم ا   الصادر بعدم دستوریة نص تشریعي لا  
ینصرف أثر ھذا الحكم إلى الكافة ویكون حجةً علیھم، والأمر یختلف بالنسبة إلى حجیة الحكم الذي یص در    

ع ن فی ھ    التشریع الذي طٌیمسّ  بعدم دستوریة نص تشریعي، فھذا الحكم لابرفض الطعن من المحكمة العلیا    
 س وى حجی ة نس بیة   ریتھ، فیظل ھذا التشریع قائماً بعد صدور الحك م ولا یح وز الحك م الم ذكور           بعدم دستو 

بین أطراف النزاع، لذلك یجوز أن یرد الطعن بعدم دستوریة على ھذا التشریع القائم مرةً أخرى، ولا وجھ    
 ١٩٧٠ ل  ـ٦٦قانون رقم  من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العلیا الصادر بال   ٣١للقول بأن المادة    

إذ تنص على نشر منطوق الأحكام الصادر من المحكمة العلیا بالفصل ف ي دس توریة الق وانین، وتك ون ھ ذه           
فإنھ  ا تعن  ي الت  زام جھ  ات القض  اء بالأحك  ام الص  ادرة بالفص  ل ف  ي   ، الأحك  ام ملزم  ةً لجمی  ع جھ  ات القض  اء 

عدم دستوریة ن ص تش ریعي والأحك ام الص ادرة     دستوریة القوانین كافة، یستوي في ذلك الأحكام الصادرة ب        
 المش ار إلیھ ا بنص ھا    ٣١برفض الدعوى، وتكون لھذه الأحكام جمیعھا حجیةً على الكاف ة، وذل ك أن الم ادة            
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  تعن ي على التزام جمیع جھات القضاء بالأحكام الص ادرة م ن المحكم ة العلی ا ف ي ال دعاوى الدس توریة إنم ا                
، إذ أن النص علي  فحسب النصوص التشریعیةبعدم دستوریةحكمة العلیا   بحكمھا الأحكام الصادرة من الم    

التزام جمیع جھات القضاء بھذه الأحكام مرده إلي  الأثر الذي یترتب على صدورھا، ویتمثل في إنھاء ق وة          
نف  اذ ال  نص التش  ریعي، واكتس  اب الحك  م حجی  ة عل  ى الكاف  ة نتیج  ة لانھ  اء ق  وة نف  اذ ال  نص المقض  ي بع  دم        

 التش  ریع وأم  ا الأحك  ام الص  ادرة ب  رفض الطع  ن بع  دم دس  توریة ن  ص تش  ریعي فإنھ  ا لا تم  سّ ، دس  توریتھ
 ل ذلك تنتف ي الحكم ة    م،المطعون فیھ ولا یكون لھذه الأحكام سوى حجیة نسبیة ب ین أطرافھ ا عل ى م ا تق د      

ى ، وم  ن ث  م  ف  لا یع  دو نش  ر الأحك  ام الص  ادرة ف  ي ال  دعاو    والعل  ة م  ن الت  زام جمی  ع جھ  ات القض  اء بھ  ا   
 في الجریدة الرسمیة أن یكون إعلاناً لمنھج المحكم ة ف ي رقاب ة    برفض الطعن في نص تشریعي  الدستوریة  

ستھدي ب ھ عن د إث ارة الطع ون بع دم الدس توریة       دستوریة القوانین والتعریف بھذا القضاء والتبصیر بھ كي یٌ     
، یؤی د ھ ذا النظ ر    جھ ات القض اء  ولا یترتب علیھ أن تكون ھذه الأحكام ملزمةً لجمیع أمام جھات القضاء،  

أن من المسلم بھ في دعوى إلغاء القرارات الإداریة وھي دعوى عینیة تھدف إلى إلغ اء الق رارات الإداری ة     
وإعدام آثارھا فھي مماثلة في طبیعتھا لل دعوى الدس توریة أن الحجی ة مقص ورة عل ى الأحك ام الت ي تص در               

م الق رار الإداري ف ي دع وى ھ ي ف ي حقیقتھ ا اختص ام ل ھ ف ي          في ھذه الدعوى بالإلغاء، وذلك نتیج ة لإع دا     
، وعل ى ھ ذا   الأحكام الصادرة برفض الطع ن فل یس لھ ا س وى حجی ة نس بیة ب ین أط راف الن زاع              ذاتھ، أما   

تس رى  ( حی ث تق ول   ١٩٧٢ ل  ـ٤٧ من قانون مجلس الدول ة الص ادر بالق انون رق م      ٥٢تنص صراحةً المادة    
لخاصة بقوة الشيء المحكوم فیھ، على أن الأحكام الص ادرة بالإلغ اء تك ون    في شأن جمیع الأحكام القواعد ا   

قضاء المحكمة برفض الطعن بع دم الدس توریة الق انون رق م     ومن حیث أنھ لما تقدم فإن     ) حجةً على الكافة  
ولا یح  ول دون الفص  ل ف  ي ال  دعوى القائم  ة المرفوع  ة م  ن    ،  ل  یس ل  ھ حجی  ة عل  ى الكاف  ة  ١٩٩٦ ل  ـ١٥

 أیھما طرفاً في الدعوى الت ي قٌض ى فیھ ا ب رفض الطع ن بع دم دس توریة التش ریعین آنف ي             مدعیین لم یكن  
ومن ثمَ یكون الدفع باعتب ار الخص ومة منتھی ةً غی ر قائم ة عل ى أس اس س لیم م ن الق انون متعین اً             ،  الذكر

 )١( "...رفضھ
  -:من الملاحظ على ھذا الحكم

مختلفة على أن الحجیة المطلقة قاصرة  على الأحك ام  ـ تردید المحكمة العلیا لأكثر من مرة في مواضع   

الصادرة بعدم الدستوریة، أم ا الأحك ام الص ادرة ب رفض الطع ن فإنھ ا ذات حجی ة نس بیة فق ط قاص رة عل ى                    

 .أطراف النزاع

ـ  قصرالحجیة النسبیة للأحكام الصادرة ب رفض ال دعوى قیاس اً عل ى الأحك ام الص ادرة ب رفض الطع ن                 

 .قرارات الإداریةفي دعاوى إلغاء ال

 : وعلي ما تقدم

فإن المحكم ة العلی ا ق د أقام ت  تفرق ةً ب ین الأحك ام الص ادرة ب رفض الطع ون وبالت الي دس توریة ال نص                   

ف ي ح ین أنھ ا    ، فمنح ت للأول ي حجی ة نس بیة فق ط     ، وبین الأحكام الصادرة بع دم الدس توریة     ،  المطعون علیھ 

 .أعطت للثانیة صك الحجیة المطلقة

 : قف المحكمة الدستوریة العلیامو: ثانیاً

 لأحكامھا الص ادرة ف ي موض وع    الحجیة المطلقةفي أحكام عدیدة لھا أسبغت المحكمة الدستوریة العلیا     

                                     
 "علیا" ق ٣ لسنة ٨ في الدعوى رقم ١٩٧٦ دیسمبر ١١ من حكم جلسة )١(
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ال  دعوي الدس  توریة س  واء الص  ادرة بع  دم الدس  توریة أو الص  ادرة بالدس  توریة ورف  ض ال  دعوي عل  ي ھ  ذا     

 : من ذلك، الأساس

ى الدس  توریة وھ  ي بطبیعتھ  ا دع  اوى عینی  ة توج  ھ الخص  ومة إل  ى   أن الأحك  ام الص  ادرة ف  ي ال  دعاو  " 
 لا یقتص  ر أثرھ  ا عل  ى   حجی  ةً مطلق  ةً النص  وص التش  ریعیة المطع  ون علیھ  ا بعی  ب دس  توري، تك  ون لھ  ا      

الخصوم في الدعاوى الت ي ص درت فیھ ا، وإنم ا ینص رف ھ ذا الأث ر إل ى الكاف ة وتلت زم بھ ا جمی ع س لطات                  
إل  ى  ال  نص التش  ریعي المطع  ون فی  ھ أم  م ق  د انتھ  ت إل  ى ع  دم دس  توریة  س  واء كان  ت ھ  ذه الأحك  ا الدول  ة، 

 م ن الدس تور   ١٧٨ و ١٧٥، وذلك لعم وم نص وص الم ادتین    دستوریتھ ورفض الدعوى على ھذا الأساس    
 )١(...  من قانون المحكمة المشار إلیھ٤٩/١والمادة 
 دع   اوى عینی   ة توج   ھ وحی   ث أن الأحك   ام الص   ادرة ف   ي ال   دعوى لدس   توریة وھ   ي بطبیعتھ   ا ...  "و  

وعل ى م ا ج رى ب ھ قض اء      –الخصومة إلى النصوص التشریعیة المطعون علیھا بعیب دس توري تك ون لھ ا        
  بحی ث لا یقتص ر أثرھ ا عل ى الخص وم ف ي ال دعاوى الت ي ص درت فیھ ا وإنم ا            حجیةً مطلقةً-ھذه المحكمة  

إل ى ع دم   انت ھذه الأحكام ق د انتھ ت   ینصرف ھذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بھا جمیع سلطات الدولة سواء أك      
 )٢( ..." ورفض الدعوى على ھذا الأساسإلى دستوریتھالنص التشریعي المطعون فیھ أم دستوریة 

الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستوریة لا یقتصر أثرھا على من كان طرفاً فیھا من الخص وم،      "... و  
الدولة بمختلف تنظیماتھ ا بم ا ف ي ذل ك جھ ات القض اء       بل ینصرف ھذا الأثر كذلك إلى الناس أجمعین وإلى  

 ال نص المطع ون علی ھ وم ن ث مَ      ع دم دس توریة  على تشعبھا، وذلك سواء كانت ھذه الأحك ام ق د انتھ ت إل ى          
 وبالت الي براءت ھ م ن العی وب الدس توریة جمیعھ ا وبقائ ھ         دستوریتھ بطلانھ وزوال الآثار التي أنتجھا أم إلى      

 )٣( ..." أفرغھا المشرعنافذاً في الصورة التي
 : وعلي ما تقدم

تك  ون المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا ق  د أس  بغت الحجی  ة المطلق  ة لجمی  ع الأحك  ام الص  ادرة ف  ي ال  دعاوي         
أم تلك التي صادرة بعدم ، الدستوریة سواء الصادرة برفض الطعن وبالتالي دستوریة النص المطعون علیھ        

 .الدستوریة
 الفرع الثالث

 آراء الفقھ
 حقیقة أن الفقھ بین معسكرینوال

 : الحجیة المطلقة قاصرة علي الأحكام الصادرة بعدم الدستوریة:  المعسكرالأول

 یرى أصحاب ھذا الاتجاه أن الحجیة المطلقة تكون للحكم بع دم الدس توریة وتنحس ر بالت الي ع ن الحك م         
رة عل ى خص وم ال دعوى    حی ث أن ھ حجیت ھ نس بیة قاص      ، برفض الدعوى أي برفض الطعن بعدم الدستوریة      

 أخ رى أم ام المحكم ة    دون غیرھم، ومن ثم یحق لغیر خصوم الدعوى مع اودة ط رح دس توریة ال نص م رةً         
 : ونتناول آراء ھذا الاتجاه وأسانیدهالدستوریة العلیا، 

                                     
  ٤٩ ص ٣ من دستوریة، الجزء ٥ لسنة ١٣٦ في الدعوى رقم ١٩٨٤/ ٣ /١٧ من حكم جلسة )١(
 ٢٨/٤/١٩٨٨ في ١٧یة العدد ، الجریدة الرسم"دستوریة" ق ٧ لسنة ١ في دعوى رقم ١٩٨٨/ ٤ /١٦ من حكم جلسة )٢(
 ٦/٣/١٩٩٥ في ٩الجریدة الرسمیة العدد " دستوریة" ق ١٥ لسنة ٢٧، الدعوى رقم ١٩٩٥/ ٢ /٤ من حكم جلسة )٣(
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 )٢٨٨(

أي أن الطع ن الجدی د ق د    ،  لأن البعض قد یرى وجھاً للطعن لم یره غیره حتى من أعضاء المحكمة  )١(
 )١ (لى أساس آخر مغایر لأسباب الطعن السابقیستند إ

 لأنھا ھي التي جاءت بشيء جدید یتمثل في وقف نفاذ النص، في حین أن الأحكام الصادرة برفض    )٢(

 )٢ (الدعوى لم تأت بجدید فیظل النص قائماً وغیر مرتبط بأي إلزام

ا وبأن ھ یش مل الأحك ام بع دم      م ن ق انون المحكم ة الدس توریة العلی      ٤٩ الاحتجاج بعموم ن ص الم ادة        )٣(

الدستوریة والأحكام الصادرة برفض الدعوى، ھو احتجاج غیر سائغ، لأن تفسیر النص لا یمك ن أن یك ون     

 : بعیداً عن القواعد المقررة لحجیة الأحكام في قانون المرافعات، ولا عن مصادره التي نقل عنھا

 -:لأحكام في قانون المرافعات  فمن حیث تفسیره في ضوء القواعد المقررة لحجیة ا-أ

قد انتھیت ا إل ى أن   ) ٤٩ والمادة ٣١بالنسبة لنص المادة (ـ فإن المحكمة العلیا والمحكمة الدستوریة العلیا    

منتف ي ع ن ھ ذین    "  العم وم "الحجیة المطلقة یخ رج ع ن نطاقھ ا الأحك ام الش كلیة والإجرائی ة وم ن ث م ف إن                  

اق الحجی ة المطلق ة، وبالت الي لا یمك ن أن یك ون ال نص عام اً        النص، لأنھم ا أخرج ا بع ض الأحك ام م ن نط          

 )٣(ومقیداً في آن واحد 

  -: ومن حیث مصادره الني نقل عنھا-ب

وف  ي ھ  ذا النظ  ام تعتب  ر الأحك  ام الص  ادرة م  ن المحكم  ة    ، أن ھ  ذین النص  ین نق  لا ع  ن النظ  ام الإیط  الي  

الأحك ام الص ادرة ب رفض الطع ن ف لا تح وز إلا       الدستوریة الإیطالیة لعدم الدستوریة حجة على الكاف ة، أم ا         

 )٤ ()١٩٥٣ سنة ٨٧ من القانون الإیطالي رقم ٣٠ من الدستور الإیطالي، والمادة ١٣٦م (حجیة نسبیة 

 أن المحكمة الدستوریة العلیا تقوم بدور قانوني مشرب بالسیاسة، وتقریراً الحجی ة النس بیة للأحك ام          )٤(

 )٥( لتغیر الظروف السیاسیة من وقت لآخرالصادرة برفض الدعوى ھو الأنسب

 لا یمك ن أن یك ون للأحك ام ب رفض ال دعوى حجی ةً مطلق ةً لأن القاض ي الدس توري مقی د بض وابط            )٥ (

فض لاً عم ا تق دم    ، ذاتیة في الرقابة بخلاف القاضي الإداري حیث یملك مكنات كبیرة على الدعوى الإداریة     

العلی  ا م  ن وج  وب ذك  ر ال  نص المطع  ون بع  دم دس  توریتھ وال  نص  ألا یكف  ي م  ا  تطلب  ھ المحكم  ة الدس  توریة 

الدس  توري الم  دعي مخالفت  ھ لیتض  ح أن القاض  ي الدس  توري مقی  د بم  ا ھ  و مط  روح علی  ھ م  ن أوج  ھ ع  دم        

الدستوریة، وأن بعض الفقھ اء تص وروا عل ى غی ر الحقیق ة اتس اع س لطة القاض ي الدس توري ع ن القاض ي              

   )٦(الإداري

                                     
  ٣٧٢ ص ١٩٩٣ دار المطبوعات الجامعیة بالإسكندریة طبعة – القانون الدستوري –ماجد راغب الحلو / د. أ) ١(
 دار النھض ة العربی ة طبع ة    -وآثار أحكام المحكم ة الدس توریة العلی ا قب ل وبع د التع دیل       حجیة -عبد االله ناصف   / د.مستشار)٢(

  ٢٨ ص ١٩٩٨
محمد / د . ، ومستشار٦٣صبري السنوسي مرجع سابق ص / د.، أ٣عبد االله ناصف ـ المرجع السابق ـ ص   / د.  مستشار)٣(

 ٤٥٣ مرجع سابق ص –ماھر أبو العینین 
 . . وما بعدھا ٣ مرجع سابق ص- عبد االله ناصف/د.مستشار:  في ھذا الرأي)٤(
  .١٤٩ابراھیم محمد علي ـ مرجع سابق ـ ص / د.، أ٣١عبد االله ناصف ـ المرجع السابق ـ ص / د . مستشار)٥(
 س ابق الإش ارة   - الإجراءات أم ام المحكم ة الدس توریة العلی ا    -محمد ماھر أبو العنین/  تفرد بھذا الرأي  المستشار الدكتور        )٦(
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 )٢٨٩(

 في ظل سیطرة الحزب الحاكم وھ و أیض اً ح زب الأغلبی ة ـ      –لسیاسیة أن البرلمان  أنھ من الناحیة ا)٦(

وتحس باً لإلغائ ھ م ن    ، قد یحرص على إصدار قانون مشوب بعدم الدس توریة لتحقی ق م أرب سیاس ي حزب ي             

دون الاس تناد إل ى   ، جانب المحكمة الدستوریة ـ یقوم بع ض أعض اء الح زب بافتع ال ن زاع ح ول دس توریتھ        

فیكون قد ، حتى یتمكنوا من الوصول إلى رفض الطعن والقضاء بدستوریة القانون    ،   الحقیقیة طبعاً  الأسباب

   )١(تحصن بصفة نھائیة  وبالمخالفة لمبدأ الشرعیة 

فھ و  ، إن الحكم الصادر بعدم دستوریة ن ص ف ي ق انون أو لائح ة یتمت ع بالحجی ة المطلق ة         "وأخیراً  ) ٧( 

ویعتب ر ال نص المطع ون فی ھ غی ر دس توري       ،  من ھ م ن طع ن وم ن ل م یطع ن      ویس تفید ، یسري بالنسبة للكافة 

 بالنسبة للكافة دون استثناء، ولكن ما مدي حجیة الحكم الصادر برفض الطعن؟

ولا ، إن ذلك یعني أن الطاعن لم یقدم للمحكمة م ن الأدل ة عل ي ع دم الدس توریة م ا یجعلھ ا تس تجیب ل ھ              

إذن فلیعتبر الحكم برفض الطع ن  ، جج أقوي وأسانید أكثر اقناعاً آخر في دعوي أخري بحيمانع من أن یأت 

ف لا تح ول دون تق دیم طع ن آخ ر م ن       ، ولا تسري بالنسبة لسواه، ذا حجیة نسبیة تقتصر علي الطاعن وحده   

   )٢ ("أن ھذه المبادئ ھي المطبقة بالإلغاء لدي مجلس الدولة، شخص آخر

والأحك ام الص ادرة   ، الأحك ام الص ادرة بالدس توریة   ؛وعین الحجی ة المطلق ة تش مل الن      :المعسكر الثاني 

 : بعدم الدستوریة

بجان ب الأحك ام الص ادرة    ،  یرى أصحاب ھذا الاتجاه أن الحجی ة المطلق ة تش مل أحك ام رف ض ال دعوى         

 -:ولذلك للأسباب الآتیة، بعدم الدستوریة

ص حیح أن ك لاً منھم ا تنتم ي      قیاس الدعوى الدستوریة على دعوى الإلغاء ھ و قی اس م ع الف ارق،       )١ (

إلى طائفة القضاء العیني إلا أن بینھم ا ف روق قائم ة أبرزھ ا أن القاض ي الدس توري لا یتقی د بالأس باب الت ي           

یبدیھا المدعي في دعواه ولا بالمواد الدستوریة المدعي مخالفتھا، وإنما یستظھر أسباباً أخرى غیر ما أٌبدىّ     

لإلغ  اء فإن  ھ یتقی  د بالأس  باب ال  واردة بال  دعوى ع  دا الأس  باب المتعلق  ة   ف  ي ال  دعوى الدس  توریة، أم  ا قاض  ي ا 

مما یبرر معھ أن الحكم برفض دعوى الإلغاء تكون لھ حجیة نسبیة ،على اختلاف الحكم ف ي    ،  بالنظام العام 

 )٣(الدعوى الدستوریة تكون لھ الحجیة المطلقة سواء في حالات رفض الدعوى أو حالات عدم الدستوریة 

 للقض اء العین ي،   إلغ اء الق رار الإداري ف ي الانتم اء    دستوریة إن كانت تشترك مع دعوى   لدعوى ال ا) ٢(

واتص ال الثانی ة   ،  في الأساس إلى تعل ق الأول ى بقض اء الدس توریة     ومستندةًل بینھما قائمةً ظإلا أن الفروق ت   

                                                                                                                 
، أما قول سیادتھ بأن المحكمة الدستوریة العلیا تطلب ذكر النص القانوني المطعون علی ھ بع دم دس توریتھ وك ذلك     ٤٥٦ص  =

 م  ن ق  انون المحكم  ة  ٣ال  نص الدس  توري الم  دعي مخالفت  ھ، فل  یس ھ  و طل  ب المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا وإنم  ا ن  ص  الم  ادة      
  ١٩٧٩ لسنة ٤٨الدستوریة العلیا رقم 

 . وما بعدھا٢٤٢ ص ١٩٩٣ دار النھضة العربیة طبقة - الرقابة على دستوریة القوانین-نبیلة عبد الحلیم كامل/ د.  أ)١(
 . وما بعدھا٤٩٨ص ١٩٨٥مصطفي أبو زید فھمي، الدستور المصري ورقابة دستوریة القوانین ،منشأة المعارف / د.أ)٢ (
 - النظری ة العام ة للق انون الدس توري    -رم زي الش اعر  / د.، أ وم ا بع دھا  ٢٤٥ ص - مرج ع س ابق    -محمد عبد اللطیف  / د. أ )٣(

 . وما بعدھا ٥٣٢ وما بعدھا، الرقابة الدستوریة، مؤلف سیادتھ سابق الاشارة ص ٦٨مرجع سابق، ص 
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 )٢٩٠(

ل دعویین ب النظر إل ى    بقضاء المشروعیة، ومن شأن ھذا الخلاف أن تختلف آثار الحكم في ك ل دع وى م ن ا     

 ) ١ (طبیعتھا

 ك  ون ال  دعوى الدس  توریة ھ  ي دع  وى عینی  ة ش  أنھا ش  أن دع  وى الإلغ  اء لا یب  رر مطلق  اً أن یعام  ل    )٣(

إن القرار الاداري قد یكون صحیحاً في الوقت نفسھ بالنس بة لف رد     ،  القرار الإداري معاملة النص التشریعي    

ولك ن ال نص الع ام المج رد یلحق ھ العی ب ف ي ذات ھ إن         ، د آخ ر ولا یكون صحیحاً في الوقت نفسھ بالنسبة لفر     

 )٢ (وٌجد ذلك العیب، ویبرأ ذاتھ من العیب عندما ینتفي ذلك العیب

 لا مجال لقیاس أحكام فاصلة في موضوع الدعوى على أخرى فاصلة في مسألة قب ول ش كلي، كم ا      )٤(

رأي القائ ل ب أن ال نص منق ول م ن التش ریع       عن د أص حاب ال    -لا محل للاستشھاد بما علیھ الح ال ف ي إیطالی ا     

 وذل  ك م  ا دام  ت نس  بیة أحك  ام ال  رفض ھن  اك   -ر الحجی  ة النس  بیة عن  د رف  ض ال  دعوى  رالإیط  الي ال  ذي یق   

    )٣(مقتضى لنصوص قانون المحكمة الدستوریة بھا فلیس كذلك الحال في مصر

 الفرع الرابع
 رأي الباحث

لحجیة المطلقة س واء لأحك ام ع دم الدس توریة أو أحك ام رف ض       الباحث من أنصار الاتجاه الثاني المؤید ل  

 :  أسانید أخريوفضلاً عن الأسانید المعتبرة لھذا الاتجاه ؛  فإن للباحث، الدعاوي

) رف ض الطع  ن بع دم الدس  توریة  ( لا یمك ن التس  لیم بنس بیة الأحك  ام الص ادرة بالدس  توریة    : عملی اً :  أولاً

وم ن ث م   ، أو ع ن ذات المس ألة الدس توریة الواح دة    ، نص التشریعي الواحدلكثرة الطعون التي قد تقام ضد ال   

وتصبح المراكز القانونیة للأفراد ف ي حال ة   ، مما ینعكس أثره سلباً علي أھمیتھ وغایتھ، تتأبد المنازعة حولھ  

 .من القلق والاضطراب تخوفاً من احتمالات إلغائھ

، لیھ في عرض مستمر أمام المحكمة الدستوریة العلی ا والقول بغیر ذلك مؤداه إبقاء التشریع المطعون ع      

وھذا یطعن علیھ لمخالفت ھ للم ادة الثالث ة والآخ ر یطع ن      ، فھذا یطعن علیھ لمخالفة للمادة الثانیة من الدستور        

 .وھذا یخالف الحجیة المطلقة للأحكام الصادرة في دعاوي الدستوریة،  وھلمً جرا٣٤علیھ لمخالفتھ للمادة 

وفق اً ل نص الم ادة    ، وز للمحكمة أن تتص دي لدس توریة أي تش ریع بمناس بة وج ود ن زاع أمامھ ا          یج :ثانیاً

كما أنھا تستطیع أن تقضي بعدم دستوریة نص أو سقوطھ ف ي أح وال   ، ١٩٧٩ لسنة   ٤٨ من قانونا رقم     ٢٧

اً وم  ن ب  اب أول  ي یح  ق لھ  ا أن تتن  اول أي أس  باب أخ  ري ق  د تلح  ق ب  النص المطع  ون علی  ھ خلاف     ، الارتب  اط

  . للأسباب التي أبداھا المدعي

فالمحكم ة تبح ث جمی  ع أوج ھ المخالف ات  ؛ ف  لا یقتص ر بحثھ  ا ف ي أوج ھ المخالف  ات الدس توریة المبین  ة          

أي أن المحكم  ة تقلّ  ب التش  ریع عل  ي كاف  ة وجوھ  ھ حت  ي تس  توثق م  ن ع  دم مخالفت  ھ     ، بال  دعوى الدس  توریة

                                     
 ٤٦٥ المرجع السابق ص -عادل عمر شریف/  مستشاردكتور)١(
  .٢٢٥ ص ٢٨ مرجع سابق - القضاء الدستوري في مصر-یحیى الجمل/ د. أ)٢(
 . وما بعدھا٨٨١ مرجع سابق ھامش ص - ولایة المحكمة الدستوریة العلیا-محمد فؤاد عبد الباسط/ د. أ)٣(
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 )٢٩١(

 فلا یمكن بعد ذلك أن یتصور وج ود مخالف ات   ، طاعنبصرف النظر عن المطاعن التي أثارھا ال ،  للدستور

دس  توریة أخ  رى لاحق  ة بع  د أن حس  مت المحكم  ة ك  ل م  ا یمك  ن أن یلح  ق ب  النص مح  ل الطع  ن ب  أي عی  ب      

 )١(دستوري

 تحرص المحكمة الدستوریة عند الحكم برفض الدعوى وبالت الي دس توریة ال نص المطع ون علی ھ         :ثالثاً

 : نطوقأن تختتم حكمھا بالقول وقبل الم

وحیث أن النص أو النصوص المطعون علیھا لا تخالف أو تناقض حكماً آخر م ن أحك ام الدس تور أو          " 
 "نص  دستوري آخر

وھن  اك أحك  ام للمحكم  ة الدس  توریة العلی  ا تستعص  ي عل  ي الحص  ر وردت فیھ  ا ھ  ذه العب  ارة المكمل  ة            

   )٢(فتكتسب الحجیة المطلقة شأنھا شأن المنطوق ، للمنطوق

لأن ھ ـ وكم ا س بق وأن رأین ا ـ أن       ، د من الأس باب الت ي تح وز الحجی ة المطلق ة ك المنطوق تمام اً       وھذا یع
ف إذا  ، الحجیة للمنطوق وللأسباب التي ورد فیھا فصل أو قضاء بدستوریة أو ع دم دس توریة ن ص تش ریعي            

ولھ ا حج ةً   ك ان ق ، ما أوردت المحكمة أن ھذا ال نص لا یخ الف أحكام اً أخ ري أو نصوص اً أخ ري للدس تور         
بأن النص قد أصبح مطھراً من كاف ة العی وب س واء الش كلیة أو الموض وعیة      ، مطلقةً تلزمھا ھي قبل غیرھا 

 . للدستور
حجیة الأحكام تقتصر على الأحكام الموضوعیة الفاصلة في ال دعوى وھ ذا ھ و المتف ق علی ھ ف ي        : رابعاً

م  ن ق  انون المحكم  ة  ١ /٤٩ن عم  وم ن  ص الم  ادة   ،وبالت  الي ف  إن الق  ول ب  أ المرافع  ات المدنی  ة التجاری  ة  فق  ھ

الأحك  ام الإجرائی  ة المرتبط  ة بالش  كل     ل  م تمن  ع إخ  راج -الحجی  ة المطلق  ة للأحك  ام الدس  توریة   -الدس  توریة 

لأن المنط  ق الق  انوني الس  لیم ی  أبي قی  اس أحك  ام  ، ھ  و قی  اس ف  ي غی  ر محل  ھ، والإج  راءات م  ن ھ  ذه الحجی  ة

 .إجرائیة بأحكام أخري موضوعیة

رداً عل  ي الق  ول ب  أن الحك  م بع  دم الدس  توریة ھ  و ال  ذي ی  أتي بجدی  د بخ  لاف الحك  م ب  الرفض         : اًخامس  

لأن الحك م ب الرفض وبالت الي دس توریة     ، ھذا الق ول ینظ ر إل ي المس ألة م ن وج ھ واح د           ،  ودستوریة التشریع 

ایة قضائیة التشریع یمنع من معاودة الطعن علیھ متحصناً بحكم المحكمة الدستوریة ؛ فأصبح في وضع حم        

 .وبالتالي فإنھ الحكم بالدستوریة یأتي ھو الآخر بجدید، بخلاف أي تشریع آخر لم یطعن علیھ

والمطلق یبقي علي إطلاقھ ،  القاعدة أن النص العام یبقي علي عمومھ ما لم یخصصھ نص آخر :سادساً

 م ن ق انون   ٣١م ادة  وق د ج اء ن ص ال   ، ف لا یخص ص الع ام أو یقی د المطل ق إلا ن ص      ، ما ل م یقی ده ن ص آخ ر       

ك ذلك ن ص الفق رة الأول ي     ، ١٩٧٠ لسنة ٦٦الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العلیا الصادر بالقانون رقم         

                                     
ش روط التمس  ك بالحجی  ة  "بالفص  ل الثال ث م  ن الب  اب الأول  " س  بب ال دعوي الدس  توریة "م  ا س  بق تناول ھ بش  أن  :  ویراج ع )١ (

 "المطلقة
 ق دس  توریة ١٧ لس  نة ١٤، ١/٢/١٩٩٢ ق دس توریة جلس  ة  ٨ لس  نة ٣: لی  ةالأحك  ام الص  ادرة ف ي ال  دعاوي التا :  م ن ذل  ك )٢(

 ١٨ لس نة ٩٥، ١/٢/١٩٩٧ ق دستوریة جلسة ١٦ لسنة ٧، ٢/٣/١٩٩٦ ق دستوریة جلسة ١٥ لسنة  ٣٤،  ٢/٩/١٩٩٥حلسة  
، ١٥/١٢/٢٢ ق دس توریة جلس ة   ٢٣ لس نة  ٦٩، ٩/١٢/٢١ ق دستوریة جلسة   ٢٢ لسنة ٥، ٤/١/١٩٩٧ق دستوریة جلسة  

 ق ٢٨ لس   نة ١، دع  وي رق  م   ١١/٦/٢٦ ق دس  توریة جلس   ة  ٢٥ لس  نة  ١٨٥، ٩/٤/٢٦ ق دس  توریة جلس   ة  ٢٥ لس  نة  ٢٩٦
  .٣/٢/٢٨ ق دستوریة جلسة ٢٧ لسنة ٢١ ـ دعوي رقم ٣/٢/٢٨دستوریة جلسة 
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 )٢٩٢(

وك  ذلك  ؛ ١٩٧٩ لس  نة ٤٨ م  ن ق  انون المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا الص  ادر بالق  انون رق  م       ٤٩م  ن الم  ادة  

 . نصوص عامة ومطلقة ھيالنصوص التي توجب نشر الأحكام الدستوریة في الجریدة الرسمیة

وم  ن ث  م لا یخصص  ھا رأي فقھ  ي، فتك  ون جمی  ع أحك  ام الدس  توریة الفاص  لة ف  ي موض  وع ال  دعوي            
 .الدستوریة سواء بعدم الدستوریة أو بدستوریة التشریع أو النص التشریعي المطعون علیھ

 ف ي ص الح الاتج اه    ھا تص بّ نج د فعن د التام ل   ، بالرجوع لمبدأ قرینة الدس توریة لص الح التش ریع       : سابعاً

 .وخصماً من رصید الاتجاه الأول, الثاني 

 - ف ي نھای ة المط اف    –الإصرار الغیر مبرر عل ي ض رورة أن تحك م المحكم ة     : والقول بغیر ذلك معناه  

 .بعدم دستوریة التشریع أو النص التشریعي  لكثرة عدد الطعون علیھ حتي یٌقضي علیھ بعدم الدستوریة

 : وعلي ما تقدم

ش كالیات الت ي ق د ت دور ح ول الحجی ة المطلق ة لأحك ام         ینا ضوءاً عل ي بع ض الش بھات أو الإ   قد ألق نكون  
 . دعاوي الدستوریة

 "حجیة الحكم بعدم الدستوریة"ھذا وقد انتھینا من تناول الباب الأول وموضوعھ 

ف ي دع اوي   حیث تناولن ا أس س ومب ادئ الحجی ة ب ین الأحك ام القض ائیة العادی ة وب ین الأحك ام الص ادرة                  

 )وكان ھذا ھو موضوع الفصل الأول(دستوریة القوانین واللوائح 

 )وكان ھذا ھو موضوع الفصل الثاني(وتناولنا الأحكام التي تحوز وحدھا الحجیة دون غیرھا 

وك ان ھ ذا ھ و    ( الشروط اللازمة للدفع بالحجی ة أي س بق الفص ل ف ي ال دعوي الدس توریة            وتناولنا كذلك 

 )ثموضوع الفصل الثال

 )وكان ھذه ھو موضوع الفصل الرابع(وتعرضنا لنطاق الحجیة من حیث منطوق الحكم وأسبابھ 

وك ان ھ ذا ھ و موض وع     (تعرضنا لإشكالیات الحجیة المطلقة وما قد یثور حولھا من شبھات   .... وأخیراً

 )الفصل الخامس

بع دم الدس توریة وك ذلك     أن الحك م  –ف ي ھ ذا الب اب    م ن خ لال م ا س بق تناول ھ      -علي أننا یمك ن أن نق رر   

 فھما فیھا سواء إلا في بعض الم واطن ، الحكم بالدستوریة لیس بینھما ضباباً كثیفاً في مجال الحجیة المطلقة 

الق ائم ب ین الفق ھ    كما ف ي الخ لاف   و، كما في آثار الحجیة المطلقة سیما الأثر الإیجابي للحكم بعدم الدستوریة        

عل ي  ،  وإضفاء المحكمة العلیا الحجیة النس بیة للحك م بالدس توریة   یةحول مدي تمتع الحكم الصادر بالدستور  

حین لم یختلف الفقھ ولا القض اء س واء المحكم ة العلی ا أو المحكم ة الدس توریة العلی ا ح ول الحجی ة المطلق ة               

 .للحكم بعدم الدستوریة

،  ھائلاً في كافة المناحيغایة الأمر أن الحكم بعدم الدستوریة كثیراً ما یحدث صخباً ووقعاً مریعاً ودویاً     

 .وھو الأمر المفتقد عند الحكم بالدستوریة، وھذه حقیقة مطلقة كالحجیة المطلقة

الدس  توریة والحك  م  ف  ي الب  اب الث  اني فروق  اً جوھری  اً ب  ین الحك  م بع  دم     س  نلمسّ– وب  نفس الق  در -لكنن  ا 

 .ینھما كبٌعد المشرقینبما یحمل معھ القول بوجود ھالة ضبابیة كثیفة وبٌعداً ب، بالدستوریة
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